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مقدمــــــة:
يُعــدُّ »تصــوّر الواقــع« مــن أهــمّ المداخــل المنهجيــة لصناعــة الفتــوى المعاصــرة؛ 

إذ لا يمكــن تنزيــل الحكــم الشــرعي علــى الوقائــع والنــوازل إلا بعــد إدراك حقيقتهــا، 

وإحــكام توصيفهــا، وضبــط عناصرهــا المؤثــرة، وقــد قــرّر الأصوليــون قاعدة منهجية 

القاعــدة  هــذه  وتمثــل  تصــوّره«،  عــن  فــرع  ال�شــيء  علــى  »الحكــم  مفادهــا:  كبــرى 

ومــن  المنضبــط.  والتنزيــل  الصحيــح،  الاجتهــاد  عليــه  يُبنــى  الــذي  المعرفــي  الأســاس 

نافلــة القــول إن الواقــع المالــي المعاصــر يتميّــز بدرجــة غيــر مســبوقة مــن التعقيــد، 

المتســارعة،  الاقتصاديــة  التطــورات  نتيجــة  وذلــك  التحــول،  وســرعة  والتشــعب، 

والعولمــة الماليــة، والتكنولوجيــا الرقميــة، والمنتجــات الماليــة الهجينــة، ممــا جعــل 

ــر ذلــك تأثيــرًا 
ّ
الفجــوة بيــن الفقــه التقليــدي والواقــع المالــي آخــذة فــي الاتســاع، وأث

ــا علــى دقــة الفتــوى وانضباطهــا.
ً
بالغ

وتأسيسًــا علــى هــذا، فــإن مشــكلة هــذا البحــث تنطلــق مــن فرضيــة تتمثــل فــي أنّ 

تقــوم علــى وصــف مباشــر  لــم يعــد عمليــة بســيطة  المالــي المعاصــر  تصــوّر الواقــع 

بة تتداخل فيها المعرفة الشــرعية، 
ّ

للممارســات الاقتصادية، بل أصبح عملية مرك
والمعرفــة الاقتصاديــة، والمعرفــة القانونيــة، والمعرفــة التقنيــة، ممــا جعــل تصــور 

الواقــع المالــي المعاصــر يواجــه تحديــات جديــدة تتعلــق بتعقيــد المنتجــات الماليــة، 

قــدرات  وتفــاوت  القانونيــة،  المرجعيــات  وتعــدد  الفنيــة،  المصطلحــات  وبغمــوض 

للمســألة  المتخصصيــن  توصيفــات  تضــارب  عــن   
ً

فضــا اســتيعابه،  علــى  الفقهــاء 

الواحــدة.

ــا عميقًــا طــال تأثيــره   منهجيًّ
ً

أمــا أهميــة البحــث فتتمثــل فــي كونــه يعالــج إشــكالًا

غالــب النــوازل الماليــة الحديثــة، ويتعلــق بقــدرة الفقيــه علــى إدراك الواقــع بدقــة 
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قبــل إصــدار الحكــم الشــرعي إزاءه، كمــا يكتســب أهميــة خاصــة فــي ظــل التحــولات 

الرقمية الكبرى، وانتشار الأصول الرقمية، والمشتقات المالية، ومنتجات التمويل 

Open Bank� المفتوحــة  DeFi، والصيرفــة  اللامركـ�زي  )كالتمويـ�ل  التقليديـ�ة   غيـ�ر 

ــا فــي طبيعــة المعامــات  ing(، وهــي تحــولات أحدثــت - ولا تــزال تحــدث - تغييــرًا جذريًّ

الماليــة وأنمــاط المخاطــر التــي تواجههــا الصناعــة الماليــة. 

ويهــدف البحــث إلــى تحقيــق أهدافــه الرئيســة مــن خــال ثلاثــة مباحــث، يتنــاول 

وتحليــل  المالــي،  الواقــع  لتصــور  المفاهيمــي  الإطــار  والتحريــر  بالتأصيــل  أولهــا 

التحديــات المعرفيــة والمنهجيــة التــي تعيــق إدراك هــذا الواقــع، والكشــف عــن أثــر 

فســيُعنى  الثانــي،  المبحــث  وأمــا  المعاصــرة،  الماليــة  الفتــوى  علــى  التحديــات  هــذه 

بتقديــم منهجيــة منبثقــة عــن مرتكــزات علميــة مترابطــة لتجســير الفجــوة والجفــوة 

بيــن الفقــه والواقــع المالــي المعاصــر، وتعيــن المفتــي علــى حســن تصــور الواقــع مــن 

خــال تحصيــل الصــورة الذهنيــة التــي ســتبنى عليهــا الفتــوى، وأمــا المبحــث الثالــث، 

فإنــه يــروم تقديــم آفــاق لتجديــد الفتــوى الماليــة فــي ضــوء الواقــع المالــي المعاصــر، 

البحــث وتوصياتــه. نتائــج  أمينًــا لأهــم  وتتضمــن خاتمتــه تلخيصًــا 

هــذا، وقــد اختــار البحــث منهجًــا مركبًــا يجمــع بيــن التحليــل الأصولــي، والتوصيــف 

الإســامي  الاقتصــاد  أدبيــات  مــن  الاســتفادة  مــع  المقاصــدي،  والاســتقراء  المالــي، 

والتقنيــة الماليــة الحديثــة، ويحــدو البحــث أمــلٌ فســيحٌ فــي إغنــاء النقــاش العلمــي 

حــول الإشــكالات المنهجيــة للفتــوى الماليــة، وبلــورة تصــور متكامــل يســاعد الهيئــات 
الشــرعية والمجامــع الفقهيــة علــى تطويــر أدوات علميــة منضبطــة تعيــن علــى تصــور 

الواقــع المالــي تصــورًا دقيقًــا؛ تحقيقًــا للمقاصــد الشــرعية الخاصــة بحفــظ المــال، 

ومنــع الظلــم والغــرر، وتحقيــق العدالــة الاقتصاديــة.

المبحث الأول

اقع المالي المعاصر: المفهوم، التحديات، الأثر تصور الو

له:
ُّ
اقع وخصائصه ومصادر تشك الفقرة الأولى: الإطار المفاهيمي للو

اقع وامتداداته في المجال المالي: : مفهوم الو
ً

أولًا

والأحــداث  الوقائــع  »جملــة  إطلاقــه  عنــد  العــام  الاصطــاح  فــي  بالواقــع  يُقصــد 

كــوّن البيئــة التــي يتحــرك فيهــا الإنســان، بمــا تتضمنــه 
ُ
والظــروف والعلاقــات التــي ت

ليــس مجــرد  فالواقــع  فــي ســلوكه وقراراتــه«)1(.  تؤثــر  ماديــة ومعنويــة  مــن عناصــر 

الأبعــاد  فيــه  تتفاعــل  متحــرك  بنــاء  هــو  بــل  جامــدة،  صــور  أو  ثابتــة  معطيــات 

دائمــة  بصــورة  والتقنيــة  والقانونيــة  والسياســية  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

ومتجــددة. وأمــا الواقــع المالــي المعاصــر، فإنــه يــراد بــه مجموعــة البُنــى، والآليــات، 

الســلوكية  والأنمــاط  الرقميــة،  والأنظمــة  والتشــريعات،  والأدوات،  والمعامــات، 

ــدار فيهــا الأنشــطة الماليــة، ســواء علــى مســتوى الأفــراد أو 
ُ
ل البيئــة التــي ت

ّ
التــي تشــك

علــى مســتوى المؤسســات أو الأســواق المحليــة والدوليــة. ويتميــز هــذا الواقــع بكونــه 

بًــا متغيــرًا تتداخــل فيــه الاعتبــارات الاقتصاديــة والقانونيــة والتنظيميــة 
ّ

واقعًــا مرك

وتكييفهــا  المعامــات  طبيعــة  لفهــم  ــا  أوليًّ ا 
ً
شــرط وصفــه  تجعــل  بصــورة  والتقنيــة 

الشــرعي الصحيــح، ولأمــر مــا أكــد الفقهــاء المتقدمــون فــي وقــت مبكــر أهميــة تصويــر 

الواقع تصويرًا دقيقًا، وذلك بوصفه مقدمة لازمة للاجتهاد الصحيح، وحذر كثير 

 بمقاصــد 
ً

 فــي الديــن وجهــا
ً

منهــم مــن الجمــود علــى المنقــولات، واعتبــروا ذلــك »ضــالًا

1- 1محمــد عابــد الجابــري، مدخــل إلــى فلســفة العلــوم: العقلانيــة المعاصــرة وتطــور الفكــر العلمــي )بيــروت: مركــز دراســات 
1990(، ص45. الوحــدة العربيــة، 
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علمــاء المســلمين والســلف الماضيــن«)1(، 

ولهــذا، فــإن الفتــوى الصحيحــة هــي التــي 

تنبثــق عــن تصــور دقيــق شــامل للواقــع 

فــي  المؤثــرة  والعوامــل  بخصائصــه، 

تشــكله؛ ضمانًــا لتطويعــه للمــراد الإلهــي 

الــذي يهــدف إلــى إصلاحــه.

اقـــــــــــــــــــــع المالــــــــــي  ثانيًــا: خصائـــــــــص الو

المعاصــر: 

ســم 
ّ
يت نجــده  خصوصًــا،  المعاصــر  المالــي  والواقــع  عمومًــا،  الواقــع  إلــى  وبالنظــر 

تعقّــد عمليــة تصــوره، ومــن أهمهــا خاصيــة الســرعة  التــي  مــن الخصائــص  بعــدد 

العاليــة فــي التغييــر، متمثلــة فــي التقنيــات الماليــة الجديــدة؛ كالبلوكتشــين، وتقنيــة 

فــي مــدة  تــزال تغيــر - شــكل المنتجــات الماليــة  الــذكاء الاصطناعــي التــي غيــرت - ولا 

بــنَ علــى تصــور حديــث ودقيــق، 
ُ
قصيــرة، ممــا يجعــل الفتــوى عرضــة للتجــاوز إذا لــم ت

المــال  التشــابك والعولمــة؛ إذ أصبــح  أيضًــا  المالــي المعاصــر  الواقــع  ومــن خصائــص 

ثــوانٍ، وأصبحــت الأســواق مترابطــة،  الحــدود خــال  ينتقــل عبــر  فــي هــذا العصــر 

المحلــي،  البعــد  فقــط  وليــس  للمعامــات،  الدولــي  البعــد  إدراك  يســتدعي  ممــا 

وتعــد الهجنــة والتداخــل بيــن المنتجــات مثــل عقــود المشــتقات الماليــة، والصكــوك 

الهجينــة، ومنتجــات التمويــل المهيــكل، ونحوهــا مــن المنتجــات التــي تجمــع بيــن الديــن 

مــن  أو  الديــون،  جنــس  مــن  بوصفهــا  تصنيفهــا  يمكــن  فــا  والخدمــات،  والملكيــة 

جنــس الخدمــات، أو مــن جنــس الملكيــة، وذلــك بســبب التداخــل الشــديد والتشــابه 

1- 1أحمــد بــن إدريــس القرافــي، الإحــكام فــي تمييــز الفتــاوى عــن الأحــكام وتصرفــات القا�ضــي والإمــام، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو 
غــدة )بيــروت: دار البشــائر، 1995(، ص244.

الواضــح بينهــا وبيــن عــدد مــن العقــود، ويعــد التنظيــم القانونــي المتعــدد خصيصــة 

مــن خصائــص الواقــع المالــي المعاصــر، ممــا جعــل التشــريعات الماليــة تختلــف بيــن 

الــدول، بــل داخــل الدولــة الواحــدة فــي بعــض الأحيــان، الأمــر الــذي يخلــق تعقيــدًا 

علــى  الاعتمــاد  يعــد  وأخيــرًا  القانونيــة،  حقيقتهــا  وتحديــد  المعامــات  توصيــف  فــي 

البيانــات والخوارزميــات خصيصــة مــن خصائــص الواقــع المالــي المعاصــر، ممــا جعــل 

الكثيــر مــن القــرارات الماليــة يُتخــذ اليــوم عبــر نمــاذج معقــدة، لا يــدرك تفاصيلهــا إلا 

فــي الاقتصــاد والرياضيــات والحوســبة. المتخصصــون 

وبنــاء عليــه، فــإن اســتحضار هــذه الخصائــص عنــد تصويــر الواقــع أمــر لا منــاص 

لــه، بوصفــه المقدمــة الضروريــة لضمــان تصــور مســؤول وضبــط مأمــون لحقيقــة 

المنتجــات التــي جــاد بهــا الواقــع المالــي المعاصــر.

اقع المالي: ا: مصادر تشكيل الو
ً
ثالث

له 
ّ
لئــن اتســم الواقــع المالــي المعاصــر بتلــك الخصائــص المذكــورة أعــاه، فــإنَّ لتشــك

وتكوينــه مصــادر عــدة ينبغــي علــى الفقيــه الإلمــام بهــا، والتعــرف عليهــا قبــل إصــدار 

المصــادر  تلــك  أهــم  ومــن  الواقــع،  هــذا  منتجــات  مــن  منتــج  علــى  الشــرعي  الحكــم 

الأســواق الماليــة متمثلــة فــي ســوق الأســهم، والســندات، والمشــتقات، والصكــوك، 

والعمــات الرقميــة، والمؤسســات الماليــة كالبنــوك، وشــركات التأميــن، والمؤسســات 

متمثلــة  والتنظيمــات  والتشــريعات  الماليــة،  التكنولوجيــا  وشــركات  الاســتثمارية، 

بــل  بــازل،  الدوليــة مثــل  الماليــة، والأنظمــة  الســوق  البنــوك المركزيــة، وهيئــات  فــي 

باتــت التكنولوجيــا الماليــة الحديثــة؛ مــن الــذكاء الاصطناعــي، والتحليــل الضخــم 

للبيانــات، والمحافــظ الرقميــة، والبلوكتشــين مصــدرًا مــن مصــادر تكويــن الواقــع 

 عن العوامل السلوكية والاجتماعية؛ كقرارات المستثمرين، 
ً

المالي المعاصر، فضلًا

والتحيّــزات الســلوكية، والأعــراف التجاريــة، ونحوهــا.

للفقه مكانة رئيسة في التشريع 
الإسلامي باعتبـــاره العلــم الذي 
يستنبــط الأحكــام الشرعية من 
مصادرهــا الأصلية  فبه تنضبط 
علاقــة المسلميــــن مع خالقهم 

ومع بعضهم
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مجلة علمية فصلية

تنشر أبحاثا تم إعدادها 

طبقا لأعلى المعايير

عــن  أساســية  مســؤولية  المســؤولة  الجهــات  تعــد  بمجموعهــا  المصــادر  هــذه  إن 

ــا فــي محتوياتــه، 
ً
تشــكل الواقــع المالــي المعاصــر وتكوينــه، بــل هــي التــي تؤثــر تأثيــرًا بالغ

وتوجهاتــه، ممــا ينبغــي علــى الفقيــه الواعــي أخــذه بعيــن الاعتبــار عند الهمِّ بتصويره، 

تمهيــدًا لبيــان الحكــم الشــرعي بشــأن المنتجــات الماليــة التــي أفرزهــا هــذا الواقــع. 

اقع المالي: رابعًا: أهمية تحقيق المناط في إدراك الو

ــل »تحقيــق المنــاط« مرحلــة متقدمــة فــي الاجتهــاد النظــري؛ ذلــك لأنه يقوم على 
ّ
يمث

 عن أنه يمثل الأســاس 
ً

تحديد العلة الشــرعية التي يتغيّا التشــريع تحقيقها، فضلًا

الــذي يتكــئ عليــه الفقيــه عنــد تنزيــل الحكــم الشــرعي علــى الواقــع، ولذلــك، فإنــه 

ــا تحقيــق المنــاط إلا بعــد تصــور كامــل للواقعــة بخصائصهــا 
ً
ليــس مــن الــوارد إطلاق

وأبعادهــا ومآلاتهــا، ولأمــر مــا قــرر أهــل العلــم بالأصــول أن »المجتهــد لا يُحســن النظــر 

فــي الأدلــة حتــى يُحســن النظــر فــي الواقــع«)1(، تقريــرًا وتأكيــدًا علــى أهميــة تحقيــق 

المنــاط فــي إدراك حقيقــة الواقــع المالــي المعاصــر بســبب تعــدد المؤثــرات فــي المعاملــة 

العقــود  مــن  لكثيــر  الظاهــري  الشــكل  عــن  الواقــع  صــورة  واختــاف  الواحــدة، 

والمعامــات الحديــث، وكثــرة الحيــل الموســومة بالحيــل الماليــة فــي بعــض المنتجــات، 

ــا فــي ضبــط 
ً
وســرعة تغيــر طبيعــة المعاملــة خــال مــدة قصيــرة، ممــا يؤثــر تأثيــرًا بالغ

المــراد بالواقــع وتطويعــه للمــراد الإلهــي.

ولهــذا، فــإن تصــور الواقــع المالــي المعاصــر مرهــون بتحقيــق المنــاط؛ ســواء علــى 

مســتوى ضبــط العلــة الشــرعية، أو علــى مســتوى تنزيــل الحكــم الشــرعي علــى منتــج 

مــن منتجــات الواقــع المالــي المعاصــر. وبهــذا نتبيــن مــن أهميــة فهــم حقيقــة الواقــع 

تمهيــدًا  وتكوينــه؛  تشــكله  ومصــادر  وخصائصــه،  المالــي،  المجــال  فــي  وامتداداتــه 

لحســن تصويــره مــن جهــة، وتصــوّره مــن جهــة أخــرى.

1- 1إبراهيم بن مو�سى الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه )دار المعرفة، د.ت(، 179/4.

الفقـــــــــرة الثانيـــــــــــــــة: تحديــــــــــــات 
المعاصــر  المالــي  اقــــــــع  الو تصــور 

المعرفيــــــــــــة والتطبيقيـــــــــــة:

: تحليــل التحديــات المعرفيــة 
ً

أولًا

المالــي  اقــع  الو فــي تصــور  والمنهجيــة 

المعاصــر: 

لئــن كان مــا ســبق تأصيلــه وتحريــره 

الواقــع  لتصــور  ضروريــة  مقدمــات 

جهــة  أو  الفقيــه  تمنــع  عوائــقَ  ثمــة  أن  تقريــره  الحــريّ  مــن  فإنــه  المعاصــر،  المالــي 

تلــك  وتعــرف  الحديثــة،  الماليــة  للمعامــات  صحيــح  تصــور  تكويــن  مــن  الإفتــاء 

عوائــق  بحســبانها  وذلــك  واحــد،  آن  فــي  والمنهجيــة  المعرفيــة  بالتحديــات  العوائــق 

والتعقيــد  الرقميــة  الســرعة  عصــر  فــي  الماليــة  للمعرفــة  العميقــة  الطبيعــة  تمــس 

ــا فــي تشــكيل تصــور دقيــق عــن الواقــع المالــي المعاصــر، 
ً
البنيــوي، وتؤثــر تأثيــرًا بالغ

ممــا ينبغــي علــى الفقيــه اســتيعابها، فتطويعهــا ثــم تجاوزهــا، ويمكننــا تلخيــص أهــم 

التاليــة: الأمــور  فــي  والمنهجيــة  المعرفيــة  التحديــات  تلــك 

1( التعقيد البنيوي للمنتجات المالية الحديثة:

يعــد التعقيــد البنيــوي مــن أهــم تحديــات تصــور الواقــع المالــي؛ ذلــك لأن المنتجــات 

ــةٍ،  ومِلكيَّ دَيْــنٍ،  عناصــر  مــن  مركبــة  بنيــة  اليــوم  تشــكل  باتــت  المعاصــرة  الماليــة 

ومخاطــرةٍ، وخدمــاتٍ، ممــا يصعــب معــه فصلهــا أو توصيفهــا ضمــن حــدود العقــود 

والســندات،  والأســهم  المصرفيــة،  المرابحــة  مثــل  فعقــود  التقليديــة،  الفقهيــة 

 ،)  Options،Futures ،Swaps( الماليــة  المشــتقات  وعقــود  الهجينــة،  والصكــوك 

والتمويــل المهيــكل، كلهــا نمــاذج تجمــع مفاهيــم متباينــة داخــل منتــج واحــد، وكلمــا 

للفقه مكانة رئيسة في التشريع 
الإسلامي باعتبـــاره العلــم الذي 
يستنبــط الأحكــام الشرعية من 
مصادرهــا الأصلية  فبه تنضبط 
علاقــة المسلميــــن مع خالقهم 

ومع بعضهم
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مجلة علمية فصلية

تنشر أبحاثا تم إعدادها 

طبقا لأعلى المعايير

 Functional( كانــت البنيــة أكثــر تعقيــدًا، ازدادت الحاجــة إلــى تحليــل وظيفــي دقيــق

Analysis( بــدل الوصــف الشــكلي، وذلــك اعتبــارًا بــأن الوصــف الشــكلي قــد يُظهــر 

 ،
ً

العقــد بصفتــه بيعًــا أو إجــارة أو وكالــة، بينمــا حقيقتــه الوظيفيــة قــد تكــون تمويــا

أو ضمانًــا، أو مخاطــرة بحتــة، ولهــذا، فــإن بيــان حكــم الشــرع فــي هــذه العقــود ينبغــي 

 لقاعدة »العبرة في العقود 
ً

أن يتأسس على النظر في حقائقها لا في صورها؛ إعمالًا

بمقاصدهــا ومعانيهــا لا بألفاظهــا ومبانيهــا«)1(، كمــا ينبغــي اللــواذ بالنصــوص الكليــة 

والمقاصــد الشــرعية والمــآلات عنــد الإفتــاء فــي المنتجــات الماليــة المســتحدثة فــي الملــة.

2( الجدة اللغوية والمفاهيمية للمصطلحات المالية الجديدة:

وذلــك  المالــي،  الواقــع  تصــور  تحديــات  مــن  ــا  تحديًــا معرفيًّ اللغويــة  الجــدة  تعــد 

اعتبــارًا بــأن الأســواق الماليــة المعاصــرة دخلتهــا طائفــة حســنة مــن المصطلحــات التــي 

لا مقابــل لهــا فــي التــراث الفقهــي، مثــل التصكيــك، والتســنيد، والتوريــق، ونحــوه، 

وفهــم هــذه المصطلحــات الجديــدة يتطلــب مزيجًــا مــن المعرفــة التقنية والاقتصادية 
والقانونيــة، ممــا يعنــي أن الاكتفــاء بالمعرفــة الشــرعية يجعــل كثيــرًا مــن الفتــاوى 

ــا علــى »تصــور ناقــص« للمصطلحــات، ممــا ينتــج عنــه فتــوى قاصــرة لا تخاطــب  مبنيًّ

فــي مغزاهــا ومبناهــا المنتــج المالــي المــراد توجيهــه وتســديده لتعاليــم الديــن الحنيــف، 

وتكمــن المشــكلة فــي أنّ اللغــة الماليــة باتــت اليــوم لغــة تخصصيــة تتضمــن تراكيــب 

واصطلاحــات لا يمكــن فهمهــا بالرجــوع إلــى القواميــس العربيــة وحدهــا، بــل تحتــاج 

دراســة بيئيــة وســياقية.

3( تسارع التحولات التقنية والرقمية:

واســعة  تحــولات  مــن   )FinTech( الماليــة  التكنولوجيــا  عالــم  يشــهده  مــا  إن 

1- 1محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم )بيروت: دار 
الكتب العلمية، 1991م(، 125/3.

ــا مــن  متســارعة لا تعــرف توقفًــا ولا تراجعًــا، بــل تصاعــدًا وتتابعًــا، يعــد تحديًــا معرفيًّ

تحديــات تصــور الواقــع المالــي، ولعلــه مــن أبــرز تلــك التحــولات ظهــور البلوكتشــين 

الــذي ألغــى وســيطية البنــوك فــي كثيــر مــن المعامــات، وتقنيــة الــذكاء الاصطناعــي 

التــي تتخــذ قــرارات الاســتثمار بنــاءً علــى خوارزميــات ضخمــة، والعمــات الرقميــة، 

 رقميــة جديــدة لــم يعرفهــا الفقــه التقليــدي، 
ً

وبخاصــة المشــفرة التــي خلقــت أصــولًا

الرســمية،  القانونيــة  الأنظمــة  خــارج  يعمــل  الــذي   )DeFi( اللامركــزي  والتمويــل 
ونحــو ذلــك، ومــا مــن ريــب فــي أن هــذه التحــولات الســريعة مــا برحــت تجعــل الفتــوى 

بــنَ علــى تصــور متجــدد 
ُ
عرضــة للتجــاوز خــال أشــهر قليلــة مــن صدورهــا إذا لــم ت

ومــرن يواكــب التحــولات، ويســتوعب التغيــرات، وينفتــح علــى التطــورات.

4( تعدد المرجعيات القانونية والتنظيمية:

ثمــة تحــدٍّ معرفــي لا يقــل أهميــة وتأثيــرًا عــن ســابقاته، ويتمثــل فــي وجــود اختــاف 

واضــح ومعلــن فــي الأنظمــة القانونيــة المنظمــة للمنتجــات الماليــة بيــن الــدول، بــل ثمــة 

 فــي بعــض الأحيــان بيــن تلــك الأنظمــة داخــل الدولــة الواحــدة، فالصكــوك 
ٌ

اختــاف

ــا بيــن ماليزيــا ودولــة الإمــارات العربيــة  ــدار فــي بيئــات قانونيــة تختلــف جذريًّ
ُ
 ت

ً
مثــا

المتحدة، وبين دولة الكويت والمملكة المتحدة، والمعايير المحاسبية )IFRS( تختلف 

عــن المعاييــر الشــرعية )AAOIFI(. وهــذا التفــاوت بيــن الأنظمــة والقوانيــن والمعاييــر 
ــا فــي توصيــف الواقعــة الواحــدة، ممــا ينعكــس مباشــرة علــى الفتــوى 

ً
يخلــق اختلاف

بحيــث تكــون الفتــوى لا تخاطــب بالضــرورة مختلــف المنتجــات الماليــة فــي كل الــدول 
والمجتمعــات، ممــا يــؤدي إلــى تعــدد الفتــاوى فــي المســألة الواحــدة، ولا يخلــو أن يكــون 

ذلــك التعــدد تنوعًــا أو تناقضًــا.

افر البيانات: 5( غياب الشفافية وعدم تو

إن عدم توافر البيانات الكافية عن المنتجات المالية الحديثة وغياب الشفافية 
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المرجــوة فــي تشــكلها ومكوناتهــا، حيــث إن 

الحديثــة  الماليــة  المنتجــات  مــن  كثيــرًا 

وأســاليب  معقــدة  بيانــات  علــى  تعتمــد 

ــدان 
ّ
يول للعامــة،  متاحــة  غيــر  حســابية 

In� المعلومـ�ات«)  تماثـ�ل  )مشـ�كلة »عـ�دم 

يجعــل  مــا   ،)formation Asymmetry

غالبًــا  ويدفعــه  قاصــرًا،  المفتــي  تصــور 

إمــا إلــى التحليــل المفــرط، وإمــا إلــى المنــع 

المبــرر. المتســرع غیــر 

ثانيًا: تحليل التحديات التطبيقية في تنزيل الأحكام على النوازل المالية:

 للتحدّيــات المعرفيــة التــي تواجــه الفقيــه 
ً

لئــن كان مــا ســبق بيانــه أعــاه تحليــا

علــى مســتوى تصــور الواقــع المالــي المعاصــر، فــإن ثمــة تحديــات تطبيقيــة تواجــه 

الفقيــه أيضًــا عنــد تنزيــل الحكــم الشــرعي علــى الواقــع المالــي المعاصــر؛ إذ لا يكفــي 

إدراك المفهــوم فــي الشــرع لتنزيــل الحكــم، بــل لا بــد مــن معرفــة التفاصيــل التطبيقيــة 

للعمليــة الماليــة؛ لضمــان حســن التنزيــل، وتتمثــل أهمهــا فيمــا يلــي:

1( فجوة المعرفة بين الفقيه والمتخصص المالي:

ــا  ــا وماليًّ  ماســة إلــى فهــم المنتجــات الماليــة الحديثــة فهمًــا اقتصاديًّ
ً
إن ثمــة حاجــة

عميقًــا، وهــذا النــوع مــن الفهــم لا يتوافــر غالبًــا عنــد الفقهــاء، فــي حيــن لا يمتلــك 

المتخصــص المالــي أدوات المقاصــد والفقــه، ممــا ينتــج عنــه وجــود فجــوة معرفيــة 
ر أهــل العلــم بالفقــه مــن الفتــوى 

ّ
تــؤدي إلــى توصيــف غيــر دقيــق للواقعــة، وقــد حــذ

المبنيــة علــى تصــور ناقــص، وقــرروا أنــه »لا يُحســن النظــر فــي الأدلــة مــن لــم يُحســن 

النظــر فــي الواقــع«)1(. ولذلــك، فــإن هــذه الفجــوة شــرط أســاس لضمــان تنزيــل المــراد 

الإلهــي علــى الواقعــات كلهــا، وبخاصــة الواقــع المالــي المعاصــر.

2( صعوبة التكييف الفقهي للعقود المركبة:

إن هنالــك صعوبــة بالغــة فــي التكييــف الفقهــي للعقــود والمعامــات الجديــدة؛ إذ 

يتطلــب التكييــف تحديــد »العقــد الأصــل« و«العقــود المتفرعــة«، ومعرفــة مقصــود 

كل عنصر، بيد أن ثمة عقودًا معاصرة كالعقود المركبة مثل المشتقات أو الصكوك 

الهجينــة ونحوهــا، لا يمكــن تصنيفهــا ضمــن قالــب فقهــي واحــد؛ لأنهــا خليــط مــن 

عقــود متعــددة، وهــذا أدى - ولا يــزال يــؤدي - إلــى اختــاف الهيئــات الشــرعية فــي 
توصيــف العقــد، واختــاف الحكــم باختــاف التصــور، وأخيــرًا اضطــراب الفتــوى 

فــي الأســواق العالميــة، ولا يجــدي نفعًــا اللــواذ المفــرط بمــا يعــرف بالعقــود المســماة فــي 

 تقاس عليها العقود الجديدة، والحال أن معظم 
ً

الفقه الإسلامي واتخاذها أصولًا

تلــك العقــود المســماة ليســت لهــا نصــوص خاصــة بهــا، بــل إنهــا مشــمولة بالنصــوص 

 عــن وجــود تبايــن كبيــر بيــن 
ً

العامــة التــي تســع فــي حقيقتهــا العقــود الجديــدة، فضــا

مقاصــد العقــود المســماة ومقاصــد العقــود والمعامــات الماليــة الحديثــة.

3( إشكالية المقاصد مقابل النصوص عند غياب التصور الدقيق:

 فادحًــا يختــل معــه الميــزان بيــن النــص والمقصــد، 
ً

عندمــا يختــل التصــور اختــالًا

ممــا يترتــب أن يظــنّ المفتــي أن المنتــج الجديــد بيــن يديــه يحقــق منفعــة اقتصاديــة، 

يكــون حيلــة ربويــة أو مخاطــرة محضــة، وقــد  يعــدو أن  فــي حقيقتــه لا  بينمــا هــو 

يميــل بعــض المفتيــن إلــى تبنــي التشــدد إزاء المنتجــات الجديــدة نتيجــة اختــالٍ فــي 

حقيقتــه  فــي  العقــد  بينمــا  الغــرر،  خشــية  بمنعهــا  الإفتــاء  إلــى  فيخلــص  تصورهــا، 

إلــى  اســتنادًا  بالحِــلّ؛  الإفتــاء  إلــى  آخــر  مُفــتٍ  مــال  وربمــا  معتبــرة،  مصلحــة  يحقــق 

1- 1الشاطبي، الموافقات، 179/4.

للفقه مكانة رئيسة في التشريع 
الإسلامي باعتبـــاره العلــم الذي 
يستنبــط الأحكــام الشرعية من 
مصادرهــا الأصلية  فبه تنضبط 
علاقــة المسلميــــن مع خالقهم 

ومع بعضهم
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قاعــدة الأصــل فــي المعامــات والعقــود والبياعــات الإباحــة، بينمــا لا يحقــق العقــد فــي 

حقيقتــه مصلحــة، بــل يناقــض عــددًا مــن مقاصــد الشــريعة الخاصــة بالمــال، ولهــذا، 

النــوع مــن المنتجــات الماليــة الحديثــة لا يختلــف لاختــاف  فــإن الحكــم علــى هــذا 

الأدلــة، بــل لاختــاف التصويــر.

4( أثر ضغوط المؤسسات المالية على توصيف المسائل:

تقدمــه  فيمــا  يتمثــل  والتطبيــق  التنزيــل  علــى مســتوى  التحديــات  مــن  نــوع  ثمــة 

عــرض 
ُ
بعــض المؤسســات الماليــة للهيئــات الشــرعية بكونهــا عقــودًا جاهــزة، وقــد ت

تلــك العقــود بصــور مجتــزأة أو غيــر مكتملــة، ثــم يُمــارس علــى المفتــي نوع من الضغط 

الزمنــي لإصــدار فتــوى ســريعة إزاءهــا، ممــا يحــول دون التعمــق فــي دراســة المخاطــر، 

أو تحليــل التدفقــات الماليــة، أو مراجعــة الوثائــق القانونيــة، فينتــج عنــه إصــدار 

 أو حرمــة.
ًّ

حكــم لا يناســب فــي حقيقتــه تلــك العقــود الجاهــزة، حِــا

ومــن الأمثلــة الواضحــة لحــالات اختــلّ فيهــا التصويــر الدقيــق، مــا يعــرف اليــوم 

فــي الصناعــة الماليــة بـ«التــورق المنظــم«؛ إذ يُعــرض هــذا المنتــج غالبًــا بوصفــه بيعًــا 

ــا، لكنــه فــي الحقيقــة عمليــة تمويــل نقــدي عبــر سلســلة شــكلية مــن البيــوع،  حقيقيًّ

والخلاف في حكمه الشرعي بين الحلال والمنع ناتج عن اختلاف تصويره، فمن رآه 

ــا مقنّعًــا منعــه.. وينطبــق هــذا الأمــر علــى   نقديًّ
ً

بيعًــا صحيحًــا أجــازه، ومــن رآه تمويــا

مــا يعــرف بالصكــوك الهجينــة؛ إذ إن عقودهــا متعــددة بيــن إجــارة ووكالــة ومرابحــة 
ومضاربــة، ممــا يجعــل تصويرهــا تصويــرًا دقيقًــا صعبًــا، ويــؤدي لاختــاف الفتــوى 

مــن ســوقٍ لأخــرى.

وكذلــك الحــال أيضًــا، فيمــا يعــرف بالمشــتقات الماليــة التــي تتكــون مــن العقــود 

الآجلــة، والعقــود المســتقبلية، وعقــود الاختيــارات، وعقــود المبــادلات ونحوهــا؛ إذ 

بيــن كونهــا عقــود ضمــان  عــدم تصــور طبيعتهــا  عــن  ناتــج  فيهــا  الخــاف  أغلــب  إن 

للتحــوط،  أدوات  أو  رهانــات  أو 

أن  يظهــر  وبذلــك  يكــم، 
َ
دوال وهكــذا 

ليــس  الشــرعي  الحكــم  فــي  الاختــاف 

التصــور. لاختــاف  نتاجًــا  إلا 

ــات  الفقــرة الثالثــة: أثــر تحديـــــ
علــى  المالــــــــــــــــي  اقــــــــــع  الو تصـــــــــور 

المعاصــرة: الماليــة  الفتــوى 
تحريــره  ســبق  مــا  إلــى  اســتنادًا 

مــن تحديــات معرفيــة وتطبيقيــة، فإنــه بــات يســيرًا اللــواذ بتقريــر القــول إن هــذه 

التحديــات تنعكــس علــى صناعــة الفتــوى الماليــة، وتــؤدي إلــى اضطــراب الفتــوى، 

الواحــدة،  المســألة  فــي  الاجتهــادات  وتبايــن  الشــرعية،  الهيئــات  أحــكام  وتضــارب 

وبالنظر في التحليل السابق للتحديات يجد الناظر أن الخلل في التصور وليس في 

الأدلــة، وهــو العامــل الأكثــر تأثيــرًا فــي اختــاف الفتــاوى فــي النــوازل الماليــة المعاصــرة، 

ــا مــن انبنــاء الفتــوى علــى تصــور المســألة، ومعرفــة حقيقتهــا، تقريــرًا 
ً
وذلــك انطلاق

الفقــه لا ينفــك عــن فهــم الواقــع وفهــم الواجــب فيــه، والفقيــه  وتأكيــدًا علــى أن 
لــه والصــدور 

ّ
المســؤول الواعــي هــو ذلــك العالــم الــذي يعــرف الحــق، ويعمــل علــى تمث

عنــه، ويفهــم الواقــع، ويعمــل علــى تطويعــه، وهــذا كلــه يؤكــد رســوخ العلاقــة بيــن 

ســامة التصــور وصحــة الفتــوى، وأن القصــور فــي التصــور خلــل معرفــي قبــل أن 

ــا، وهــذا عــرض لأثــر التحديــات علــى الفتــوى:  فقهيًّ
ً

يكــون خلــا

: اضطراب الفتوى نتيجة اختلاف التصوير لا اختلاف الأدلة:
ً

أولًا

علــى الرغــم مــن وحــدة الأدلــة الشــرعية، وكفايــة القواعــد الأصوليــة والفقهيــة، 

فــإن الفتــوى الماليــة المعاصــرة تشــهد تباينًــا كبيــرًا، لا يمكــن تفســيره إلا باختــاف 

للفقه مكانة رئيسة في التشريع 
الإسلامي باعتبـــاره العلــم الذي 
يستنبــط الأحكــام الشرعية من 
مصادرهــا الأصلية  فبه تنضبط 
علاقــة المسلميــــن مع خالقهم 

ومع بعضهم
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أن  بالأصــول  العلــم  أهــل  لــدى  عليــه  المتفــق  الأصــل  كان  ولئــن  المعاملــة،  تصويــر 

وأن  والعوائــد«،  والنيــات  والأحــوال  والمــكان  الزمــان  باختــاف  تختلــف  »الفتــوى 

هــذه قاعــدة جاريــة فــي كل المســائل التــي تتغيّــر صورتهــا أو حقيقتهــا، فإنــه ممــا ينبغــي 

التذكيــر بــه هــو أن الصــورة الظاهــرة للعقــد لا تمثــل الحقيقــة دائمًــا؛ لأن كثيــرًا مــن 

م بأســلوب لغــوي يختلــف عــن طبيعتــه الاقتصاديــة،  المنتجــات الماليــة الهجينــة يُقــدَّ

واللجــان  الهيئــات  بيــن  الفتــوى  فــي  الحاصــل  الاضطــراب  ذلــك  عليــه  ترتــب  ممــا 

الشــرعية، ومــا كان لذلــك الاضطــراب ليحصــل لــو كان ثمــة تصويــر دقيــق عميــق 

لتلــك المنتجــات الماليــة الحديثــة.

ثانيًا: تعدّد الفتاوى في المسألة الواحدة:

صدر فيها عشرات الفتاوى، 
ُ
يلاحظ في الأسواق المالية أن المسألة الواحدة قد ت

ويرجــع ذلــك غالبًــا إلــى تفــاوت قــدرة الهيئــات الشــرعية علــى فهــم الوثائــق الفنيــة، 

كمــا يرجــع إلــى اختــاف البيئــة القانونيــة والتنظيميــة التــي يؤطرهــا العقــد، وإلــى عدم 

توافر البيانات لدى بعض المفتين. ومن الأمثلة الواضحة لهذا الاضطراب الناجم 

عــن تعــدد الفتــوى فــي المســألة الواحــدة، الفتــاوى المختلفــة بشــأن صكــوك الإجــارة 

يــن،  كيــف فــي بعــض الأســواق بأنهــا بيــع منافــع، وفــي أخــرى بأنهــا تمويــل بالدَّ
ُ
التــي ت

وهــي جائــزة إذا كانــت بيــع منافــع، وغيــر جائــزة إذا كانــت تمويــلَ ديــن، وكذلــك الحــال 

الــذي أجازتــه مؤسســات ومنعتــه  الفتــاوى المختلفــة بشــأن »التــورق المنظــم«  فــي 

أخــرى، رغــم وجــود وثائــق ماليــة متشــابهة.

ا: ميل الفتوى إلى الاحتياط أو التيسير بسبب الخلل في التصوير:
ً
ثالث

علــى أنــه مــن الملاحــظ أن اختــال التصويــر الدقيــق للواقــع المالــي المعاصــر، ومــا 

إلــى نوعيــن مــن الفتــوى؛ أولهمــا يميــل  يــؤدي  أنتجــه مــن منتجــات ماليــة حديثــة، 

المنتجــات  مــن  كثيــر  بمنــع  فيفتــون  المفــرط،  الاحتيــاط  إلــى  المفتيــن  مــن  أصحابــه 

الحديثــة اســتنادًا إلــى قاعــدة ســد الذرائــع؛ خشــية الوقــوع فــي الربــا أو الغــرر. وأمــا 
الطائفــة الثانيــة مــن المفتيــن، فإنهــم يميلــون إلــى التيســير غيــر المنضبــط، فيفتــون 

بإباحة كثير من تلك المنتجات اســتنادًا إلى قاعدة »الأصل في المعاملات الإباحة«.. 

ليــس مــن شــك فــي أن كلا النوعيــن مــن الفتــوى مبنــيٌّ علــى وصــف مجتــزأ أو ســطحي 

للمنتــج، ممــا جعــل المفتيــن مــن الطائفتيــن يصــدرون فتاواهــم بنــاء علــى تصويــر 

غيــر دقيــق للواقــع المالــي، وقــد نبّــه الشــيخ العلامــة عبــد الله بــن بيــه إلــى خطــورة هــذا 

المســلك بقولــه: »إن الخطــأ فــي التصــور يقــود غالبًــا إلــى خطــأ فــي التنزيــل؛ فيُتشــدّد 

دقيــق  توصيــف  وهــو  الاحتيــاط«)1(.  ينبغــي  حيــث  يُتســاهل  أو  موجــب،  لا  حيــث 

للواقــع الفقهــي الــذي تواجهــه المؤسســات الماليــة اليــوم.

رابعًا: عدم مراعاة المقاصد الشرعية عند تنزيل الحكم:

إن غيــاب التصــور الصحيــح للواقــع المالــي المعاصــر ومنتجاتــه لا يــؤدي إلــى اختــال 

الفتوى فحسب، بل يؤدي إلى اختلال في تطبيق المقاصد الشرعية، وبخاصة مقصد 

حفــظ المــال؛ ذلــك لأن المخاطــر غيــر المدروســة قــد تعــرض المســتثمرين للخســارة، كمــا 

أن التســاهل فــي العقــود المســتندة إلــى خوارزميــات أو بيانــات غيــر واضحــة مــن شــأنه 

وهــي  الأفعــال،  بعواقــب  العلــم  المفتــي  علــى  يوجــب  ممــا  بالباطــل،  النــاس  أمــوال  أكل 

المــآلات التــي قــال عنهــا الشــاطبي: »النظــر فــي مــآلات الأفعــال معتبــر مقصــود شــرعًا«)2(، 

ويُضاف إلى ذلك ما قرره ابن القيم في باب التعليل بالمصالح والمفاسد حين قال: »إن 

الشــريعة مبناهــا علــى تحصيــل المصالــح وتكميلهــا وتعطيــل المفاســد وتقليلهــا«)3(، ولا 

يتســنى ذلــك دون تصــور دقيــق للمخاطــر والآثــار الاقتصاديــة للعقــود الماليــة الحديثــة. 

1- 1عبد الله بن بيه، صناعة الفتوى )جدة: دار المنهاج، 2007(، ص133. 

2- 2الشاطبي، الموافقات، 194/4.

3- 3ابن القيم، إعلام الموقعين، 1/3.
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المبحث الثاني
المالــي  اقــع  الو تصــور  تحديــات  لمعالجــة  جامعــة  منهجيــة  نحــو 

المعاصــر
إنّ مواجهــة التحديــات المعقّــدة التــي يطرحهــا الواقــع المالــي المعاصــر لا يمكــن أن 

تتحقق بوســائل الاجتهاد التقليدية التي كانت كافية في عصورٍ ســابقة؛ لأن طبيعة 

ا من أن تستوعبها أدوات 
ً
التحول في النظم المالية اليوم أعمق وأسرع وأكثر تشابك

القيــاس الجزئــي أو أســاليب التنزيــل الشــكلية. ولذلــك تبــرز الحاجــة إلــى منظومــة 

منهجيــة كبــرى قــادرة علــى اســتيعاب هــذا الواقــع الجديــد، وتوجيــه الحكــم الشــرعي 

فيــه توجيهًــا يراعــي الوظائــف الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ويحقــق مقاصــد الشــريعة 

فــي حفــظ المــال، ومنــع الظلــم، وتحقيــق العدالــة والتــداول والكفايــة، وتســتند هــذه 

ــا، وهــي:  منهجيًّ
ً

المنهجيــة المقترحــة إلــى ثلاثــة مرتكــزات تتكامــل فيمــا بينهــا تكامــا

المرتكــز الأول: الاعتــداد بالنصــوص الشــرعية الكليــة بوصفهــا الإطــار المرجعــي 

الأعلــى الــذي تنطلــق منــه عمليــة التكييــف، ويستكشــف قدرتهــا علــى الاســتيعاب 

والتحليــل دون الوقــوع فــي أســر العقــود القديمــة.

المرتكــز الثانــي: الاعتصــام بمقاصــد الشــريعة الخاصــة بالمــال، وذلــك بوصفهــا 

وجّــه الفهــم وتضبــط النظــر فــي النــوازل والمســتجدات الماليــة عبــر 
ُ
البوصلــة التــي ت

اختبــار أثرهــا علــى التــداول والعدالــة والنمــاء.

المرتكز الثالث: الالتفات والنظر إلى مآلات الأفعال التي تشكل الضابط العملي 

لاستكمال التصور ومنع الانزلاق إلى صورٍ ظاهرها الجواز وباطنها المفسدة.

: النصوص الشرعية الكلية وإمكانات تنزيلها على النوازل المالية:
ً

أولًا

الآيــات  مجمــوع  الدراســة  هــذه  فــي  الكليــة  الشــرعية  بالنصــوص  نــروم  إننــا 

والأحاديــث التــي جــاءت بصياغــات عامــة ومقاصديــة لا تتعلــق بصــور عقــود بعينهــا، 

الظلــم،  ورفــع  العــدل،  حيــث  مــن  للمعامــات  المنظمــة  العليــا  المبــادئ  ترســم  بــل 

والوفــاء بالعقــود، ومنــع أكل المــال بالباطــل، وتنظيــم حركــة التــداول الاقتصــادي. 

وتمتــاز هــذه النصــوص بأنهــا إطــار مــرن قابــل للتطبيــق علــى الوقائــع المتجــددة عبــر 

العصــور تأكيــدًا علــى أنَّ الشــريعة »وُضعــت علــى وجــهٍ كلــيٍّ يســتوعب جزئيــاتٍ لا 

تنحصــر«)1(، ولذلــك فهــي الأصــل الــذي يُلجــأ إليــه فــي فهــم النــوازل الماليــة الحديثــة 

النصــوص  تلــك  جــاءت  وقــد  التراثيــة،  العقــود  صــور  عــن  ــا  جذريًّ تختلــف  التــي 

الشــرعية بصياغــة تجعلهــا صالحــة للانطبــاق علــى المعامــات مهمــا تغيّــرت أدواتهــا؛ 

1[، وهــي  عُقُــودِ﴾ ]المائــدة: 
ْ
بِال ــوا 

ُ
وْف

َ
أ ذِيــنَ آمَنُــوا 

َّ
هَــا ال يُّ

َ
أ ومــن ذلــك قولــه تعالــى: ﴿يَــا 

ــم 
ُ

ــم بَيْنَك
ُ

ك
َ
مْوَال

َ
ــوا أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
أ

َ
 ت

َ
قاعــدة عامــة فــي احتــرام الالتزامــات، وقولــه ســبحانه: ﴿وَلَا

188[، وهــو أصــل جامــع فــي تحريــم كل المعامــات الظالمــة.  بَاطِــلِ﴾ ]البقــرة: 
ْ
بِال

بَــا﴾ ]البقــرة: 275[،  مَ الرِّ بَيْــعَ وَحَــرَّ
ْ
ُ ال َّ

حَــلَّ اللَّه
َ
ويضــاف إلــى ذلــك قولــه تعالــى: ﴿وَأ

وهــو نــص تأسي�ســي فــي ضبــط الربــح المشــروع ومنــع الاســتغلال المالــي، وقولــه جــلّ 

قِسْــطِ﴾ ]المائــدة: 42[، وهــو أصــل فــي العــدل 
ْ
ــمْ بَيْنَهُــم بِال

ُ
احْك

َ
مْــتَ ف

َ
شــأنه: ﴿وَإِنْ حَك

ــيَاءَهُمْ﴾ ]هود: 85[، وهو 
ْ

ش
َ
اسَ أ سُــوا النَّ

َ
بْخ

َ
 ت

َ
المالي في كل عصر، وقوله تعالى: ﴿وَلَا

نــصٌّ دالٌّ علــى منــع أنــواع الغبــن والاســتغلال وتقليــل قيمــة الســلع أو المنافــع بغيــر 

حــق.

ومــن الســنة النبويــة، قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: )البيّعــان بالخيــار مــا لــم يتفرقــا(، وهــو نــص 

فــي حمايــة رضــا المتعامليــن، وقولــه صلى الله عليه وسلم: )لا ضــرر ولا ضــرار(، وهــو أصــل شــامل فــي 

1- 1محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية )دمشق: دار القلم، 2016(، ص225. 
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وقولــه  المالــي،  الإضــرار  صــور  كل  منــع 

ــنا 
ّ

غش )مــن  والســام:  الصــاة  عليــه 

الشــفافية  فــي  أصــل  وهــو  منــا(،  فليــس 

صلى الله عليه وسلم:  وقولــه  الخــداع،  ومنــع  والإفصــاح 

 ســمحًا إذا بــاع، ســمحًا 
ً

)رحــم الله رجــا

للمعاييــر  تأســيس  وهــو  اشــترى(،  إذا 

المعامــات. فــي  الأخلاقيــة 

وتأسيسًــا علــى هــذا، فــإن كل معاملــة 

بالتأويــل«)1(.  فيهــا  أدخلــت  وإن  الشــريعة  مــن  »فليســت  القيــم  هــذه  عــن  خرجــت 

وهــذا يعــزز أهميــة الاعتمــاد علــى هــذه النصــوص الكليــة فــي بيــان حكــم الشــرع فــي 

المعامــات الجديــدة، بــدل اللجــوء إلــى القيــاس المتكلــف علــى عقــودٍ قديمــة كانــت 

تعمــل فــي بيئــات اقتصاديــة بســيطة لا تشــبه الواقــع المؤس�ســي الرقمــي.

ومــن هنــا، فــإن تنزيــل هــذه النصــوص علــى المعامــات الحديثــة يقت�ضــي النظــر 

إلــى وظيفــة العقــد لا إلــى شــكله، وإلــى آثــاره المحققــة لا إلــى تســميته. فالعبــرة ليســت 

بتســمية العقــد »مرابحــة« أو »مشــاركة«، بــل بمــا إذا كانــت بنيتــه تحقــق المقصــد 

 لقاعــدة »العبــرة فــي العقــود بمعانيهــا 
ً

الشــرعي مــن البيــع أو المشــاركة أم لا، امتثــالًا

ومقاصدهــا لا بألفاظهــا ومبانيهــا«.

ــى الحاجــة إلــى النصــوص الكليــة فــي التعامــل مــع العمــات المشــفرة، فهــي 
ّ

وتتجل

لا يمكــن قياســها مباشــرة علــى الذهــب أو الفضــة؛ لأن حقيقتهــا الرقميــة تختلــف 

قــاس وفــق الضوابــط العامــة: هــل يدخــل التعامــل بهــا فــي 
ُ
ــا عــن الأعيــان، بــل ت وظيفيًّ

1- 1عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق: نزيه كمال حماد وعثمان جمعة 
ضميرية )دمشق: دار القلم، 2020(، 6/1. 

ــا؟ هــل تحقــق العــدل وتحفــظ حقــوق 
ً

أكل المــال بالباطــل؟ هــل تتضمــن غــررًا فاحش

المــال  أكل  وتحريــم  الضــرر،  ومنــع  الوفــاء،  نصــوص  أن  يتبيــن  وهكــذا  الأطــراف؟ 

بالباطــل، أقــرب مــن حيــث المنهــج إلــى تحليــل هــذه النــوازل.

وينطبــق الأمــر نفســه علــى العقــود الذكيــة؛ فهــي ليســت وكالــة ولا إجــارة بالمعنــى 

القديــم؛ لأنهــا عقــود تنفيــذ ذاتــي )Self-executing contracts(، ولذلــك فــإن معيــار 

الشــفافية، ووضــوح  الكليــة:  بالنصــوص  التزامهــا  مــدى  هــو  فيهــا  الشــرعي  الحكــم 

الالتــزام، وغيــاب الظلــم، وعــدم اســتغلال الجهالــة، وهــو مــا يتوافــق مــع حديــث: )لا 

ضــرر ولا ضــرار(.

يُصــاغ  منهــا  فكثيــر  أيضًــا؛  الأصــل  هــذا  أثــر  يتجلــى  الاســتثمارية  الصكــوك  وفــي 

بأســماء شــرعية لكنها في حقيقتها تضمن رأس المال والعائد، فتتحول من مشــاركة 

إلــى قــرض بفائــدة، وهــو مــا يُعــارض نصــوص الشــريعة الكليــة فــي منــع الربــا والظلــم. 

المؤسســية  الماليــة  البيئــة  لأن  القديمــة؛  المضاربــة  علــى  قياســها  يصــح  لا  وهنــا 

الحديثــة تســتدعي اليــوم اجتهــادًا جديــدًا يــروم تحقيــق المقاصــد الشــرعية ضمــن 

ســياقٍ عالمــي متغيــر وتطــور، ويتضــح مــن هــذا أن الإطــار الن�صّــي الكلــي هــو حجــر 

ــن المفتــي مــن 
ّ

الزاويــة فــي التعامــل مــع المعامــات الماليــة الحديثــة؛ لأنــه هــو الــذي يُمك

النظاميــة  وآثارهــا  الماليــة  الوظائــف  جوهــر  إلــى  والقوالــب  الأســماء  حــدود  تجــاوز 

والاقتصاديــة، وهــذا منهــجٌ ضــروري فــي عالــمٍ لــم تعــد فيــه المعامــات الماليــة عقــودًا 

فرديــة، بــل منظومــات مؤسســية رقميــة ذات تداخــات واســعة تتجــاوز الأفــراد. 

ثانيًا: مقاصد الشريعة الخاصة بالمال وأثرها في ضبط الفتاوى المالية:

الكليــة والأســرار  الغايــات  تلــك  بالمــال  الخاصــة  الشــريعة  بمقاصــد  إننــا نقصــد 

الخاصــة التــي أقــام الشــرع عليهــا بنــاء الأحــكام الماليــة، وحررهــا الإمــام محمــد الطاهر 

والثبــات،  والحفــظ،  والوضــوح،  الــرواج،  وهــي:  مقاصــد،  خمســة  فــي  عاشــور  بــن 

للفقه مكانة رئيسة في التشريع 
الإسلامي باعتبـــاره العلــم الذي 
يستنبــط الأحكــام الشرعية من 
مصادرهــا الأصلية  فبه تنضبط 
علاقــة المسلميــــن مع خالقهم 

ومع بعضهم
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ــم حركــة المــال، وتمنــع الظلــم والاحتــكار 
ّ
والعدالــة، فإنهــا تمثــل القواعــد التــي تنظ

وتحقــق العمــران. وهــذه المقاصــد ليســت مبــادئ تجريديــة أو شــعارات أخلاقيــة، 

ــن المفتــي مــن إدراك الأثــر الاقتصــادي والاجتماعــي 
ّ

مك
ُ
بــل أدوات تحليليــة عمليــة ت

لأي معاملــة ماليــة قبــل الحكــم عليهــا. ولهــذا أكــد ابــن عاشــور فــي نــص جامــع بقولــه: 

هــا، 
ُ
 أمــور: رواجُهــا، ووضوحُهــا، وحفظ

ُ
هــا خمســة ِ

ّ
»المقصــدُ الشــرعيُّ فــي الأمــوال كل

ا أساسًا في تنزيل الحكم  وثباتُها، والعدلُ فيها«)1( مما يجعل المقاصد معيارًا منهجيًّ

ــت النصــوص الشــرعية علــى هــذه المقاصــد 
ّ
الشــرعي علــى النــوازل المعاصــرة، وقــد دل

ــمْ﴾ 
ُ

نِيَــاءِ مِنك
ْ
غ

َ ْ
 بَيْــنَ الْأ

ً
ــة

َ
ــونَ دُول

ُ
 يَك

َ
ــيْ لَا

َ
دلالــة صريحــة؛ إذ قــال تعالــى فــي التــداول: ﴿ك

عَــدْلِ﴾، وفــي 
ْ
مُــوا بِال

ُ
حْك

َ
نْ ت

َ
ــاسِ أ مْتُــمْ بَيْــنَ النَّ

َ
ا حَك

َ
]الحشــر: 7[، وفــي العــدل: ﴿وَإِذ

 
َ

رُهُــمْ﴾ ]التوبــة: 103[، وفــي الحفــظ: ﴿وَلَا هِّ
َ
ط

ُ
 ت

ً
ــة

َ
مْوَالِهِــمْ صَدَق

َ
 مِــنْ أ

ْ
ــذ

ُ
الكفايــة: ﴿خ

يْتُــم 
َ
بَاطِــلِ﴾ ]البقــرة: 188[، وفــي منــع الاســتغلال: ﴿وَمَــا آت

ْ
ــم بِال

ُ
ــم بَيْنَك

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
ــوا أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
أ

َ
ت

﴾ ]الــروم: 39[. ِ
َّ

 يَرْبُــوَا عِنــدَ اللَّه
َ

ــا
َ
ــاسِ ف مْــوَالِ النَّ

َ
يَرْبُــوَا فِــي أ ِ

ّ
بًــا ل ــن رِّ مِّ

كمــا جــاءت الســنة لتؤكــد هــذه المقاصــد، ففــي حفــظ المــال قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: )إن 

دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم عليكــم حــرام(، وفــي منــع الاحتــكار قــال صلى الله عليه وسلم: )مــن 

ــنا فليــس منــا(، وفــي 
ّ

احتكــر فهــو خاطــئ(، وفــي منــع الاســتغلال قــال صلى الله عليه وسلم: )مــن غش

تحقيــق الكفايــة جــاء قولــه صلى الله عليه وسلم: )مــن كان لــه فضــل زاد فليعــد بــه علــى مــن لا زاد لــه(.

لأن  المعاصــر؛  المالــي  الاجتهــاد  فــي  مركزيــة  وظيفــة  الشــرعية  المقاصــد  وتــؤدي 

المعامــات الحديثــة كثيــرًا مــا تتخــذ صــورًا ظاهرهــا الجــواز، لكنهــا فــي واقعهــا تناقــض 

روح الشــريعة. وقــد نبّــه العــز بــن عبــد الســام إلــى هــذا بقولــه: »الأحــكام وســائل إلــى 

المقاصــد، فــإذا فقــدت الوســيلة مقصدهــا ســقط اعتبارهــا«)2(، ولهــذا يُعتمــد علــى 

1- 1محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية )القاهرة: دار السلام، 2010(، ص172.

2- 2ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 53/1، 54. 

المقاصــد فــي اختبــار المعاملــة، لا مــن 

بــل مــن  حيــث التســميات الشــكلية، 

التــداول والعدالــة  حيــث أثرهــا علــى 

الفئــات  وحمايــة  الكفايــة  وتحقيــق 

الضعيفــة.

المقاصــد  أن  يتضــح  هنــا  ومــن 

فــي  حاكمًــا  معيــارًا  ــل 
ّ
مث

ُ
ت الشــرعية 

فــإن  الاســتثمارية؛  الصكــوك  تقييــم 

المــال والعائــد مســبقًا، فإنهــا تخالــف مقصــد المشــاركة  بنيتهــا تضمــن رأس  كانــت 

الحقيقــي الــذي يقــوم علــى تبــادل الغنــم والغــرم، وتتحــول مــن أداة تنمويــة إلــى شــبه 

أنــه صــورة  فمــع  المنظــم؛  التــورق  فــي  المقاصــد  تظهــر  مقنّــع. وكذلــك  ربــوي  قــرض 
بيــع فــي الظاهــر، فــإن أثــره الاقتصــادي يــؤدي إلــى زيــادة المديونيــة وتجميــد التــداول 

الحقيقــي للســلع، ممــا يجعلــه متعارضًــا مــع مقصــد التــداول ومنــع تراكــم الثــروة فــي 

يــد القلــة، وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى التمويــل الأصغــر الإســامي؛ فهــو يحقــق مقاصــد 

التــداول والكفايــة وتمكيــن الفئــات الضعيفــة، ويظهــر فيــه مفهــوم التنميــة الــذي 

أســباب  مــن  الأمــة  تمكيــن  الشــرع  إن »مــن مقاصــد  قــال  ابــن عاشــور حيــن  ــده 
ّ

أك

الفقــر ويقــوي صغــار  يرفــع  الــذي  بالتمويــل  اليــوم  يتحقــق  مــا  العمــران«)1(، وهــو 

المنتجيــن.

المفتــي  وأن  اجتهــاد،  كل  فــي  ضــرورة  المقاصــد  مراعــاة  أن  الشــاطبي  ــد 
ّ

أك وقــد 
إذا اكتفــى بالشــكل وتــرك الجوهــر »فقــد ضيــع الصــواب« كمــا قــال: »إن الأمــور 

1- 1ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص102. 

للفقه مكانة رئيسة في التشريع 
الإسلامي باعتبـــاره العلــم الذي 
يستنبــط الأحكــام الشرعية من 
مصادرهــا الأصلية  فبه تنضبط 
علاقــة المسلميــــن مع خالقهم 

ومع بعضهم
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ولذلــك  مقاصدهــا«)1(.  بمراعــاة  إلا  الأفعــال  علــى  الحكــم  يصــح  ولا  بمقاصدهــا، 

ا دون اعتبــار  فــإن قيــاس المعامــات الحديثــة علــى العقــود القديمــة قياسًــا شــكليًّ

أحكامًــا لا  يُنتــج  الــذي  المتكلــف«  »القيــاس  مــن  يعــدّ صــورة  مقاصدهــا ووظائفهــا 

التعامــل. بواقــع  لهــا  علاقــة 

ومــن الأمثلــة الدالــة علــى أهميــة المقاصــد فــي فقــه النــوازل: العقــود المركبــة، مثــل 

بنيتهــا المؤسســية المعاصــرة عــن المشــاركة  فــي  المشــاركة المتناقصــة؛ فهــي تختلــف 

المعروفــة فــي الفقــه القديــم، ومــن ثــم يُنظــر إليهــا بحســب مقاصدهــا ووظيفتهــا فــي 

المشــاركة  عقــد  مــع  اســمها  تشــابه  بحســب  لا  العدالــة،  وتحقيــق  المخاطــر  توزيــع 

ماليــة  أدوات  فهــي  )Tokenized Assets(؛  الرقميــة  العقــود  وكذلــك  التقليديــة. 

جديــدة لا بــد مــن اختبارهــا عبــر مقاصــد الحفــظ والوضــوح ومنــع الغــرر والاحتــكار.

علــى أنــه مــن الحــري تقريــره أن المقاصــد الشــرعية المذكــورة أعــاه تتيــح إطــارًا مرنًــا 

ظهــر الحــد الفاصــل بيــن 
ُ
للتعامــل مــع المعامــات الجديــدة وفــق منهــج ســليم؛ لأنهــا ت

العقــود المشــروعة والعقــود التــي تتخــذ ظاهــرًا مباحًــا بينمــا تنطــوي علــى مقاصــد 

فــي الكتــب علــى اختــاف  النــاس بمجــرد المنقــول  مفســدة، ولهــذا، فمــن »... أفتــى 

أعرافهــم وأزمنتهــم وأحوالهــم فقــد ضــل وأضــل«)2(. ومــن ثــمّ يصبــح إدراك المقاصــد 

يحقــق  مــا  نحــو  توجيههــا  وإعــادة  الجمــود،  مــن  الفتــوى  لحمايــة  علميــة  ضــرورة 

العدالــة والتنميــة ويحفــظ المــال مــن الاســتغلال والفســاد.

ا: النظر في مآلات الأفعال لمكافحة قصور التصور في الفتوى المالية:
ً
ثالث

إليهــا  تف�ضــي  التــي  والعواقــب  النتائــج  مــن  التحقــق  فــي  يتمثــل  النظــر  ذلــك  إنَّ 

أو  نظاميــة  أو  فرديــة  عواقــب  كانــت  ســواء  النــاس،  واقــع  فــي  الماليــة  المعامــات 

1- 1ابن القيم، إعلام الموقعين، 85/1. 

2- 2 ابن القيم، إعلام الموقعين، 66/3. 

مجتمعيــة، وهــو أصــل أصولــي معتبــر نــصّ عليــه الشــاطبي بقولــه: »النظــر فــي مــآلات 

 أو مخالفــة؛ إذ بــه يُعــرف وجــه 
ً
الأفعــال معتبــرٌ مقصــودٌ شــرعًا، ســواء كانــت موافقــة

الصــواب فــي الحكــم والتنزيــل« )1(. ويُعــدّ هــذا الأصــل مــن أهــم أدوات الاجتهــاد المالــي 

فــي  تــؤول  فــي ظاهرهــا الجــواز، بينمــا  ظهــر 
ُ
المعاصــر؛ لأن المعامــات الحديثــة قــد ت

مآلهــا إلــى احتــكارٍ أو ظلــمٍ أو اضطــرابٍ مالــيٍّ أو مفســدةٍ عامــة، ممــا يجعــل مجــرد 

الشــرعية،  الحقيقــة  اســتيعاب  عــن  قاصــرًا  الظاهــرة  الصــورة  بتحليــل  الاكتفــاء 

ولهــذا كان النظــر فــي المــآلات جــزءًا مــن اســتكمال التصــور الــذي لا يصــح الحكــم 

دونــه.

 
َ

وقــد دلّ القــرآن الكريــم علــى هــذا الأصــل فــي مواضــع عديــدة؛ فقــال تعالــى: ﴿وَلَا

انِ﴾ ]البقــرة: 168[، وهــو تحذيــر مــن الوســائل التــي تــؤدي 
َ
ــيْط ــوَاتِ الشَّ

ُ
ط

ُ
بِعُــوا خ

َّ
ت

َ
ت

عُــدْوَانِ﴾ ]المائــدة: 
ْ
ــمِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
ــى الْإ

َ
ــوا عَل

ُ
عَاوَن

َ
 ت

َ
إلــى نتائــج محرّمــة، وقــال ســبحانه: ﴿وَلَا

فــي  فــي أفعــال تعــود بالضــرر علــى المجتمــع ولــو كانــت  2[، وهــو نهــي عــن المشــاركة 

بْصَــارِ﴾ ]الحشــر: 2[، وهــو 
َ ْ
ولِــي الْأ

ُ
اعْتَبِــرُوا يَــا أ

َ
ظاهرهــا مباحــة، وقــال جــلّ شــأنه: ﴿ف

فْسَــهُ﴾ 
َ
ــمَ ن

َ
ل
َ
ــدْ ظ

َ
ق

َ
ِ ف

َّ
أمــر بالنظــر فــي العواقــب، وقــال تعالــى: ﴿وَمَــن يَتَعَــدَّ حُــدُودَ اللَّه

]الطــاق: 1[، وهــو نــصّ يؤكــد أن تجــاوز الضوابــط يــؤدي إلــى نتائــج مفســدة ولــو 

كان الفعــل الأول مباحًــا.

وجــاءت الســنة النبويــة لتؤكــد هــذا الأصــل؛ ففــي الحديــث الشــريف: )الحــال 

بيّــن والحــرام بيّــن وبينهمــا أمــور مشــتبهات(، وفيــه دعــوة إلــى الاحتيــاط لمــا قــد تــؤول 

إليــه الشــبهات، وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: )لا يلــدغ المؤمــن مــن جحــر واحــد مرتيــن(، وهــو نــص 

فــي ضــرورة اعتبــار التجــارب وآثــار الأفعــال، وقــال صلى الله عليه وسلم: )مــن ســنّ فــي الإســام ســنة 

ســيئة فعليــه وزرهــا ووزر مــن عمــل بهــا(، وهــو نــص مآلــي صريــح فــي النظــر إلــى نتائــج 

1- 1 الشاطبي، الموافقات، 194/4. 
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الأفعــال، وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: )إذا أمرتكــم 

وفيــه  اســتطعتم(،  مــا  منــه  فأتــوا  بأمــر 

وتقديــر  وظروفــه  المكلــف  قــدرة  اعتبــار 

أكــد  وقــد  للتكاليــف،  العمليــة  المــآلات 

»إذا  بقولــه:  الأصــل  هــذا  القيــم  ابــن 

ترتــب علــى المــأذون فيــه مفســدة راجحــة 

عنــه  المنهــي  علــى  ترتــب  وإذا  عنــه،  هــي 
ُ
ن

فالمصلحــة  أبيــح،  راجحــة  مصلحــة 
بنــى علــى صــور 

ُ
ت الأحــكام لا  بــأن  بيــان صريــح  وهــو  الأحــكام«)1(،  منــاط  والمفســدة 

نتائجهــا. علــى  بــل  وحدهــا،  المعامــات 

الحديثــة؛  الماليــة  المعامــات  فــي  أكبــر  بصــورة  الأفعــال  مــآلات  أهميــة  وتتجلــى 
لأنهــا تتــم فــي بيئــات رقميــة ومؤسســية معقــدة، تجعــل آثــار العقــد الواحــد تتجــاوز 

أطرافــه المباشــرين إلــى شــرائح واســعة مــن الســوق. وقــد ظهــر هــذا الأمــر بوضــوح فــي 

الأدوات الماليــة المشــتقة )Derivatives( التــي قــد تكــون مباحــة مــن حيــث الأصــل، 

لكــن الإفــراط فــي اســتخدامها لأغــراض المضاربــة يــؤدي إلــى مخاطــر نظاميــة ضخمــة 

العالميــة. وهنــا يظهــر معنــى  الماليــة  فــي الأزمــة  الســوق، كمــا حــدث  تُهــدد اســتقرار 

 إلــى مفســدةٍ راجحــة فيمنــع باعتبــار 
ً
قــول الشــاطبي: »قــد يكــون الفعــل المبــاح وســيلة

مآلــه«)2(.

وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى التــورق المصرفــي المنظــم؛ فهــو وإن صُــوّر بصفقــات بيــع 

متتابعــة، فــإن مآلــه زيــادة المديونيــة وتفريــغ الســوق مــن التــداول الحقيقــي للســلع، 

1- 1ابن القيم، إعلام الموقعين، 15/3. 

2- 2الشاطبي، الموافقات، 195/4. 

وهــو مــآل يعــارض نصــوص الشــريعة الكليــة فــي منــع الظلــم ومنــع أكل المــال بالباطــل. 

وقيــاس هــذا النــوع مــن التــورق علــى التــورق الفــردي الــذي مارســه الســلف يعــدّ 

ــف؛ لأن الســياق المؤس�ســي الحديــث يغيّــر مــن آثــاره الاقتصاديــة 
ّ
مــن القيــاس المتكل

والاجتماعيــة بصــورة جذريــة.

أمــا العقــود الذكيــة )Smart Contracts(، فــإن مآلهــا قــد يكــون الالتــزام الآلــي غيــر 

المــرن، ممــا قــد يــؤدي إلــى ظلــم الطــرف الضعيــف عنــد حــدوث ظــروف طارئــة لا يتيــح 

النظــام تعديلهــا. وهنــا يُســتفاد مــن مبــدأ )رفــع الحــرج( الــوارد فــي قــول الله تعالــى: 

عــد 
ُ
يُسْــرَ﴾ ]البقــرة: 185[، ومــن قاعــدة »لا ضــرر ولا ضــرار« التــي ت

ْ
ــمُ ال

ُ
ُ بِك َّ

﴿يُرِيــدُ اللَّه

ــا فــي منــع الإضــرار المســتقبلي. ــا مآليًّ
ً
ضابط

وفــي التمويــل الجماعــي الرقمــي )Crowdfunding(، يظهــر النظــر المآلــي مــن جهــة 

احتمــالات الغــرر، أو اســتغلال جمــوع المســتثمرين الصغــار عبــر حمــات تضليليــة؛ 

ــنا فليــس منــا(؛ 
ّ

ســتثمر النصــوص المآليــة فــي الســنة مثــل حديــث )مــن غش
ُ
وهنــا ت

للتأكــد مــن ســامة البنيــة المعلوماتيــة قبــل الإجــازة.

ــا، بــل جــزء مــن   ثانويًّ
ً

وقــد نبّــه الأصوليــون إلــى أن النظــر فــي المــآلات ليــس عمــا

كمــال التصــور الــذي لا يصــح الحكــم دونــه. وهــذا مــا عبّــر عنــه الإمــام القرافــي بقولــه: 

تحقيــق  لأن  والعوائــد؛  والأحــوال  والأمكنــة  الأزمنــة  باختــاف  تختلــف  »الفتــوى 

المآلــي  النظــر  ويُعــدّ  الأصــل«)1(،  باعتبــار  اتحــد  وإن  المــآل  باعتبــار  يختلــف  المنــاط 
بــة التــي تتضمــن أكثــر مــن عنصــر مالــي؛ إذ قــد تكــون 

ّ
أساسًــا فــي ضبــط العقــود المرك

فــي ذاتــه، لكــن مجموعهــا  بــة بطريقــة تجعــل بعــض عناصرهــا مباحًــا 
ّ

العقــود مرك

يــؤدي إلــى مــآل ربــوي أو احتــكاري، فــا يُنظــر إلــى أجــزاء العقــد منفصلــة، بــل إلــى 

1- 1أحمد بن إدريس القرافي، الفروق، أو أنوار البروق في أنواء الفروق )القاهرة: دار السلام، د.ت(، 176/1. 

للفقه مكانة رئيسة في التشريع 
الإسلامي باعتبـــاره العلــم الذي 
يستنبــط الأحكــام الشرعية من 
مصادرهــا الأصلية  فبه تنضبط 
علاقــة المسلميــــن مع خالقهم 

ومع بعضهم
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نتيجتــه الكليــة. وهــذا مــا أشــار إليــه ابــن عاشــور حيــن قــال: »العبــرة فــي المعامــات 

 ضروريــة 
ً
بمقاصدهــا ونتائجهــا، لا بمجــرد صيغهــا«)1(، كمــا يُعــدّ هــذا الأصــل أداة

ق بعبــارات جذابــة لكنهــا تــؤول  سَــوَّ
ُ
لفهــم أثــر المنتجــات التمويليــة الجديــدة التــي ت

تمويــات  صــورة  فــي  المقنّعــة  الاســتهلاكية  القــروض  مثــل  مفســدة،  ممارســات  إلــى 

غــري بالربــح الســريع عبــر مخاطــرة عاليــة، فتجــرّ 
ُ
»إســامية«، أو المنتجــات التــي ت

علــى المجتمــع حــالات إفــاس واســعة. وهنــا تتحقــق مقولــة ابــن القيــم: »إن المفتــي أو 

الحاكــم لا يتمكــن مــن الفتــوى والحكــم إلا بنوعيــن مــن الفهــم: أحدهمــا فهــم الواقــع 

والفقــه فيــه، والثانــي فهــم الواجــب فــي الواقــع«)2(.

ويكشــف هــذا كلــه عــن أن النظــر فــي مــآلات الأفعــال ليــس مجــرد خطــوة بعديــة 

تأتــي بعــد الحكــم، بــل هــو عنصــر بنيــوي فــي عمليــة التصــور نفســها؛ لأن المفتــي لا 

لــع علــى أثرهــا المتوقــع. ولذلــك كان هــذا 
ّ
يســتطيع إدراك حقيقــة المعاملــة مــا لــم يط

 منهجيــة فــي النــوازل الماليــة الحديثــة التــي تقــوم علــى نمــاذج رياضيــة، 
ً
الأصــل ضــرورة

ا دون إدراك آثارها الفعلية  ومنصات رقمية، وبنى مؤسسية لا تكفي معرفتها نظريًّ

علــى الســوق والمجتمــع.

1- 1 ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص225. 

2- 2 ابن القيم، إعلام الموقعين، 87/1. 

المبحث الثالث
في آفاق تجديد الفتوى المالية في النوازل المعاصرة

)النصــوص  كبــرى  ــة  علميَّ مرتكــزات  ذات  ــة  منهجيَّ الســابق  المبحــث  وضــع  لئــن 

الكليــة، المقاصــد، المــآلات(، فــإن هــذا المبحــث يركــز علــى مــا تفتحــه تلــك المرتكــزات 

مــن إمكانــات عمليــة لإعــادة بنــاء الفتــوى الماليــة فــي ضــوء الواقــع الحديــث، ســواء 

مــن جهــة تجديــد منهــج النظــر، أو مــن جهــة تطويــر أدوات التحليــل، أو مــن جهــة 

تنـــزيل الأحــكام علــى المعامــات المســتجدة، وذلــك مــن خــال عــرض آفــاق منهجيــة 

ــن المفتــي مــن ممارســة هــذا التجديــد، ثــم تقدبــم 
ّ

عامــة، وعــرض آليــات وأدوات تمك

نمــاذج تطبيقيــة علــى كيفيــة توظيــف هــذه الآفــاق والآليــات فــي إصــدار الأحــكام علــى 

 مــن مرحلــة التأصيــل 
ً

النــوازل الماليــة المعاصــرة، ممــا يجعــل مــن هــذا المبحــث انتقــالًا

يبيّــن كيــف يمكــن للفتــوى الماليــة أن  الــذي  إلــى مرحلــة النظــر المســتقبلي  المنهجــي 

تســتعيد قدرتهــا علــى مواكبــة التحــولات المتســارعة فــي الأنظمــة الماليــة والتقنيــة، مــن 

عيــد للفقــه دوره فــي التوجيــه والإصــاح. 
ُ
خــال آفــاق منهجيــة وتطبيقيــة واســعة ت

وبهــذا التــدرّج يتحــول التجديــد مــن فكــرة نظريــة إلــى ممارســة فقهيــة مُنضبطــة، 

بيــن  إلــى الأصــول الشــرعية وتســتنير بمعطيــات العصــر، وتحقــق التــوازن  تســتند 
ــا لقــول ابــن القيــم: »لا يتمكــن المفتــي مــن الفتــوى 

ً
الثوابــت والمســتجدات، مصداق

إلا بفهــم الواقــع والواجــب فــي الواقــع ثــم ينــزل أحدهمــا علــى الآخــر«)1(.

1- 1 المرجع السابق نفسه.
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الأفــق الأول: انتقـــــــــال الفتــــــــــوى الماليــة مــن ضيــق الفــروع إلــى رحابــة 
اقـــــع: والو المقاصـــــــد 

والعقــود  الجزئيــة  الفــروع  دائــرة  مــن  الفقهــي  النظــر  نقــل  الأفــق  بهــذا  ونــروم 

لت في بيئات بسيطة إلى دائرة أوسع قوامُها المقاصد الشرعية 
ّ
التقليدية التي تشك

الكليــة، والبنــى الاقتصاديــة والماليــة المعاصــرة، والأنظمــة الرقابيــة والمؤسســية التــي 

ل الإطــار الحقيقــي لممارســة المعامــات اليــوم، وتتحقّــق هــذه النقلــة 
ّ
صــارت تشــك

المنهجيــة مــن خــال مجموعــة مــن التحــولات العميقــة فــي طريقــة تنــاول المعامــات 

الماليــة الحديثــة، أبرزهــا:

: الانتقال من الفقه الفردي إلى الفقه المؤس�سي:
ً

أولًا

ضخمــة،  ماليــة  مؤسســات  تفاعــل  نتــاج  اليــوم  الماليــة  النــوازل  أصبحــت  فقــد 

كالمصــارف وشــركات التمويــل وصناديــق الاســتثمار وهيئــات الرقابــة، ممــا يجعــل 

ومعاييــر  وأنظمتهــا،  المؤسســات،  هــذه  طبيعــة  بفهــم  مرهونًــا  الشــرعي  الحكــم 

ظلهــا. فــي  تعمــل  التــي  والمخاطــر  الحوكمــة 

ثانيًا: الانتقال من تحليل صورة العقد إلى تحليل وظيفته وآثاره:

والصكــوك  المؤسســية،  والإجــارة  المصرفيــة،  كالمرابحــة  الحديثــة،  فالعقــود 

ــدرك حقيقتهــا بمجــرد النظــر إلــى ألفاظهــا، بــل تحتــاج إلــى تحليــل 
ُ
الاســتثمارية، لا ت

وظيفــي يبيّــن أثــر العقــد فــي الســوق، وطبيعــة المخاطــر المتولــدة عنــه، والبنيــة التــي 

ينتمي إليها، مما يســتدعي اســتصحاب قاعدة »العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني 

لا بالألفــاظ والمبانــي«)1(.

1- 1القرافي، الفروق، 177/1.

النازلــة  مــن فهــم  ــا: الانتقــال 
ً
ثالث

نظــام  ضمــن  فهمهــا  إلــى  ذاتهــا  فــي 

متكامــل: مالــي 

فــي  تقــع  لا  المعاصــرة  فالمعامــات 

منظومــات  ضمــن  تعمــل  بــل  فــراغ، 

ولوائــح،  أســواق،  مــن  كليــة  ماليــة 

ســيولة،  وحركــة  نظاميــة،  ومخاطــر 

وتدفقــات رأســمالية، ونحوهــا، وهــذا 

بتفاصيلهــا  للمعاملــة، لا  الكلــي  الســياق  بتحليــل  ــا 
ً
الشــرعي مرتبط الحكــم  يجعــل 

فقــط. الإجرائيــة 

رابعًا: الانتقال من القياس الجزئي إلى النظر الكلي:

فالقيــاس التقليــدي لا يمكــن لــه بــأي حــال مــن الأحــوال اســتيعاب المســتجدات 

الماليــة الحديثــة بتعقيداتهــا وتشــابكها وتداخلهــا وتراكيبهــا، ممــا يتعــذر معــه إلحاقهــا 

بعقــود قديمــة بســيطة محــدودة وواضحــة المعالــم؛ ذلــك لأن العلــة المشــتركة ربمــا 

والعوامــل  الاقتصاديــة،  البنــى  بتبــدّل  تبدلــت  قــد  تكــون  قــد  أو  تكــون ظاهــرة،  لا 

البيئيــة المؤثــرة فــي تشــكلها، ممــا يســتلزم الرجــوع إلــى مــا قــرره علمــاء الأصــول قديمًــا، 

الكليــة«)1(،  القواعــد  عــن  فهمهــا  فــي  يُســتغنى  لا  كثــرت  مهمــا  »الجزئيــات  أن  وهــو 

وســعة  ومرونــة  قــدرة  أكثــر  أخــرى  شــرعية  بأدلــة  اللــواذ  مــن  بــد  لا  فإنــه  ولهــذا، 

واســتيعابًا لمســتجدات العقــود والمعامــات والبياعــات، وتعــد المصلحــة المرســلة، 

مــن  النفــاذ  ينبغــي  التــي  الأدلــة  أهــم  مــن  ونحوهــا،  والاســتصحاب  والاستحســان، 

خلالهــا لضبــط حكــم الشــرع المناســب للمســتجدات الماليــة الحديثــة. 

1- 1الشاطبي، الموافقات، 62/2.

للفقه مكانة رئيسة في التشريع 
الإسلامي باعتبـــاره العلــم الذي 
يستنبــط الأحكــام الشرعية من 
مصادرهــا الأصلية  فبه تنضبط 
علاقــة المسلميــــن مع خالقهم 

ومع بعضهم
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خامسًا: دمج العلوم الاقتصادية الحديثة في أصول النظر الفقهي:

إذ لا يمكــن للفتــوى الماليــة أن تواكــب تطــوّر الأنظمــة دون إدمــاج أدوات تحليــل 

ودراســة  الســوق،  توازنــات  وفهــم  المخاطــر،  تحليــل  مثــل،  المعاصــر،  الاقتصــاد 

والفوائــد،  التكاليــف  وإدراك  النظامــي،  الأثــر  وتحليــل  الاقتصاديــة،  الحوافــز 

ونحــوه، فهــذه المســائل باتــت اليــوم عناصــر مــن »حقيقــة المعاملــة« لا مــن لوازمهــا 

التقليــدي  الفقهــي  الــدرس  محتــوى  فــي  النظــر  إعــادة  يســتدعي  ممــا  الخارجيــة، 

لينتظــم فــي دراســة واعيــة لأساســيات ومبــادئ ومقدمــات مــا يعــرف فــي دنيــا النــاس 

الاقتصاديــة. بالعلــوم 

سادسًا: اعتماد النظر المقاصدي والمآلي بوصفه جزءًا من حقيقة المعاملة:

لئــن ســبق تقريــر القــول إن »النظــر فــي مــآلات الأفعــال معتبــرٌ مقصــودٌ شــرعًا«)1(، 

فإنــه مــن نافلــة القــول تأكيــد أنــه لا يصــحّ تقييــم عقــد مرابحــة، أو عقــد إجــارة أو 

مشــاركة أو نحوهــا دون إدراك أثــره القريــب والبعيــد معًــا علــى العدالــة، وتكلفــة 

والعقــود  المعامــات  فــي  المشــاركة  الأطــراف  وحقــوق  المالــي،  والاســتقرار  التمويــل، 

والبياعــات، وذلــك تجنبًــا للوقــوف عنــد الشــكل ومصــادرة المضمــون، والحــال أن 

المقاصــد  لتحقيــق  العليــا،  والمكانــة  القصــوى،  الأهميــة  الأمريــن  كلا  يُولــي  الشــرع 

الشــرعية المرتجــاة مــن العقــود والمعامــات والبياعــات. ولهــذا، فإنــه بــات لزامًــا علــى 

المفتيــن فــي النــوازل الماليــة الحديثــة الاعتصــام بالمقاصــد الشــرعية والتشــبث بهــا 

وعــدم التنــازل عنهــا، مهمــا كانــت الأشــكال والصيــغ اللفظيــة مغريــة، وربمــا مقنعــة.

ــا مــا كان الأمــر، فــإن هــذا التحــول المنهجــي فــي النظــر فــي النــوازل الماليــة فــي ضــوء  وأيًّ

ــا مــن الفقــه الجزئــي إلــى الفقــه الكلــي،   فعليًّ
ً

الواقــع المالــي المعاصــر ســيثمر انتقــالًا

صبــح الفتــوى الماليــة قــادرة علــى التعامــل مــع الواقــع بمؤسســاته وأســواقه 
ُ
بحيــث ت

1- 1الشاطبي، الموافقات، 194/4.

العليــا  بالمقاصــد  الوثيــق  اتصالهــا  علــى  نفســه  الوقــت  فــي  وتحافــظ  وتشــريعاته، 

للشــريعة، ومــآلات الأفعــال المترتبــة عليهــا.

الأفق الثاني: آليات منهجية لتفعيل تجديد الفتوى المالية:
المفتــي  ــن 

ّ
تمك دقيقــة  منهجيــة  آليــات  اعتمــاد  الماليــة  الفتــوى  تجديــد  يتطلــب 

مــن التعامــل مــع النــوازل المعاصــرة بوعــي عميــق بطبيعتهــا التقنيــة والاقتصاديــة 

والقانونيــة، وبمــا يحفــظ ثوابــت الشــريعة ويحقــق مرونتهــا فــي الاســتجابة للتحــولات 

الســريعة فــي عالــم المــال. وتقــوم هــذه الآليــات علــى تطويــر منظومــة أدوات الاجتهــاد، 
وتحريــر النظــر مــن القيــاس الجامــد علــى العقــود القديمــة، والانتقــال مــن الفتــوى 

الجزئيــة إلــى الفتــوى المبنيــة علــى تحليــل وظيفــي ومآلــي للمنظومــات الماليــة المعاصرة.

وتأتــي فــي مقدمــة هــذه الآليــات التحليــل الوظيفــي للعقــود والمنتجــات الماليــة، وهو 

منهــج يقــوم علــى فهــم الغايــة العمليــة للمعاملــة والوظيفــة الاقتصاديــة التــي تؤديهــا، 

الفقهيــة  للعقــود  الظاهريــة  مشــابهتها  أو  اللفظيــة  بصيغتهــا  الاكتفــاء  مــن   
ً
بــدلا

العقــود  فــي  »الاعتبــار  قــال:  حيــن  المعنــى  هــذا  إلــى  عاشــور  ابــن  نبّــه  وقــد  المســماة. 

إليــه  انتهــى  مــا  يــوازي  مــا  وهــو  والرســوم«)1(،  بالألفــاظ  لا  ومعانيهــا،  بمقاصدهــا 

ــر بنصوصهــا  فسَّ
ُ
فــي قولــه إن العقــود الماليــة »لا ت القانــون الاقتصــادي الحديــث 

م وصكوك 
ّ
وحدها، بل بوظيفتها في الســوق«)2(. فالمرابحة المصرفية والتورق المنظ

الإجــارة والمشــتقات، لا يمكــن الحكــم عليهــا مــن خــال صيغهــا فقــط، بــل مــن خــال 

دورهــا فــي التمويــل أو التحــوط أو التــداول، ومــآل أثرهــا علــى الاســتقرار المالــي.

النــوازل  فــي  الفقهــي  القيــاس  بنــاء  إعــادة  أيضًــا  المنهجيــة  الآليــات  وتقت�ضــي 

والمؤسســية  الرقميــة  للعقــود  متكلــف  إســقاط  مجــرد  يكــون  لا  بحيــث  الماليــة، 

1- 1ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص219.

.OECD, “Functional Approach to Financial Contracts,” 2019 2 -2
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نشــأت  فقهيــة  نمــاذج  علــى  الحديثــة 

تمامًــا.  مختلفــة  اقتصاديــة  بيئــات  فــي 

المســلك  هــذا  مــن  القرافــي  ر 
ّ

حــذ وقــد 

بقولــه: »الجمــود علــى المنقــولات ضــال 

العلمــاء  بمقاصــد  وجهــل  الديــن،  فــي 

والســلف« )1(، وهــو تحذيــر بالــغ الأهميــة 

لــم  التــي  الجديــدة  المعامــات  فــي ســياق 

كالعقــود  الســابقون؛  الفقهــاء  يعرفهــا 

الذكيــة، والأصــول المشــفرة، والتمويــل الجماعــي، والرمــوز العقاريــة الرقميــة. وقــد 

لــم  فــي البيئــات المعقــدة يفقــد صلاحيتــه مــا  إلــى أن »القيــاس   Joseph Raz ذهــب 

المالــي  الســياق  يجعــل معرفــة  مــا  وهــو  المؤسســية«)2(،  للبنيــة  بفهــم عميــق  يُدعّــم 

البــاب. هــذا  فــي  الفقهــي  القيــاس  صحــة  شــرط  مــن  جــزءًا 

ومــن الآليــات الأساســية كذلــك، التحليــل النظامــي )Systems Analysis(، وهــو 

ــا 
ً
منهــج يســمح بدراســة أثــر المعاملــة داخــل النظــام المالــي العــام، لا بوصفهــا تصرف

 ،G20 ــت التجــارب المعاصــرة، ومنهــا تقريــر مجلــس الاســتقرار المالــي
ّ
منفــردًا، فقــد دل

حــدث عنــد تكرارهــا آثــارًا كارثيــة علــى 
ُ
علــى أن بعــض الأدوات المشــروعة فــي ذاتهــا قــد ت

ة: »النظــر فــي مــآلات  النظــام المالــي ككل)3(، وهــو مــا يتوافــق مــع القاعــدة الشــاطبيَّ

الأفعــال معتبــرٌ مقصــودٌ شــرعًا«)4(.

1- 1 القرافي، الفروق، 177/1.

.)Joseph Raz, Practical Reason and Norms (Oxford, 1999 2 -2

.Financial Stability Board (FSB), Global Financial Stability Review, 2020 3 -3

4- 4 الشاطبي، الموافقات، 194/4.

للديــون،  الرافعــة  المشــتقات  مثــل  لتقييــم منتجــات  ــا  المنهــج ضروريًّ هــذا  ويُعــد 

System� �ـد خط�ـورة كلي�ـة) 
ّ
)والصك�ـوك المع�ـاد هيكلته�ـا، وتمويلـات الظ�ـل، الت�ـي ق�ـد تول

ic Risk( رغــم انضباطهــا الشــكلي، وتقــوم هــذه الآليــات أيضًــا علــى الاندمــاج المعرفــي 

ا 
ً
بيــن الفقــه والاقتصــاد والقانــون والتقنيــة، وهــو اندمــاج لــم يعــد خيــارًا، بــل شــرط

 فــي فهــم حقيقــة النــوازل الماليــة. ورحــم الله الإمــام الغزالــي عندمــا قــال ذات 
ً
أصيــا

يــوم: »مــن لا يعــرف طبائــع الأشــياء، وكيفيــة جريــان العــادات، أخطــأ فــي الفتــوى؛ 

George Ak� 1(. ويتفــق معــه الاقتصــادي( «لأن الحك�ـم عل�ـى الـش�ـيء ف�ـرعٌ ع�ـن تص�ـوره«

erlof الــذي أكــد أن الأســواق »لا يمكــن فهمهــا بمعــزل عــن علــوم النفــس والســلوك 

إلــى أدوات قــراءة البيانــات،  والقانــون«)2(، ممــا يجعــل الاجتهــاد المعاصــر محتاجًــا 

ودراســة نمــاذج الأعمــال، وتقديــر المخاطــر، وتحليــل الســيولة والرافعــة الماليــة.

ومــن آليــات التجديــد المهمــة كذلــك، اعتمــاد منهــج التحقــق )Validation( قبــل 

الإفتــاء، وذلــك عبــر اختبــار أثــر المنتجــات الماليــة الجديــدة عبــر المحــاكاة الرقميــة 

أو الأدوات الإحصائيــة قبــل إصــدار الحكــم فيهــا؛ ضمانًــا لعــدم إقــرار مــا يــؤدي إلــى 

التــي تقــرر: »حيثمــا  مفســدة غيــر منظــورة. وهــذا ينســجم مــع القاعــدة الأصوليــة 

إليــه مناهــج تحليــل المخاطــر  انتهــت  مــا  فثــمّ شــرع الله«)3(، ومــع  ظهــرت المصلحــة 

الــذي يتأكــد مــن أبعــاده قبــل  تــرى أن »القــرار المالــي الصحيــح هــو  الحديثــة التــي 

اعتمــاده«)4(.

1- 1 الغزالي، إحياء علوم الدين )بيروت: دار المعرفة، د.ت(، 32/1.

.)George Akerlof, Economics and Identity (Cambridge, 2010 2 -2

3- 3 ابن القيم، إعلام الموقعين، 15/3.

.Basel Committee on Banking Supervi”Ion, Risk Assessment Principles, 2018 4 -4

للفقه مكانة رئيسة في التشريع 
الإسلامي باعتبـــاره العلــم الذي 
يستنبــط الأحكــام الشرعية من 
مصادرهــا الأصلية  فبه تنضبط 
علاقــة المسلميــــن مع خالقهم 

ومع بعضهم
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وتمثــل آليــة مراجعــة الفتــاوى التاريخيــة فــي ضــوء الواقــع الجديــد أحــد أعمــدة 

التجديــد؛ فبعــض الأحــكام التــي صيغــت لبيئــات يدويــة بســيطة لــم تعــد صالحــة فــي 

بيئــات رقميــة مؤسســية. وقــد نبّــه ابــن عاشــور إلــى هــذا بقولــه: »مــن لــم يميــز بيــن مــا 

هــو مــن جوهــر التشــريع ومــا هــو مــن ملابســاته الزمانيــة، خلــط فــي الفقــه بين الثابت 

والمتغير«)1(. وهذا يعني أن الاجتهاد المالي لم يعد مجرد توسيع للمدونات القديمة، 

بــل أصبــح إعــادة تشــغيل لمناهــج أصــول الفقــه فــي ضــوء تعقيــدات العصــر.

التقييــم النظامــي،  إلــى  إن هــذه الآليــات ومــا تتضمنــه مــن التحليــل الوظيفــي، 

إلــى تطويــر القيــاس، إلــى الاندمــاج المعرفــي، إلــى التحقــق قبــل الإفتــاء، تمثــل البنيــة 

المنهجيــة التــي تجعــل الفتــوى الماليــة قــادرة علــى ملامســة واقعهــا الحقيقــي، وتمنعهــا 

مــن الوقــوع فــي التبســيط أو التجــزيء أو القيــاس الســطحي الــذي يــؤدي إلــى تعطيــل 

مقاصــد الشــريعة أو الوقــوع فــي صــور مــن الربــا أو الغــرر أو الظلــم دون إدراك.

والمعامــاتِ  العقــودِ  فــي  الفتــوى  تجديــدِ   
ُ

تطبيقــات الثالــث:  الأفــق 
المعاصــرة: الإســاميّةِ  الماليّــةِ 

الماليــة عنــد دراســة الصيــغ الإســامية  الفتــوى  فــي  المنهجــي  التجديــد  أثــر  يتأكــد 

فــي  تمــارس  ولكــن  الكلاســيكية،  الشــرعية  العقــود  أســماء  تحمــل  التــي  المعاصــرة 

بيئــات قانونيــة ومؤسســية جديــدة، ممّــا يجعــل الحكــم عليهــا بنــاءً علــى »الاســم« أو 

 إذا لــم يُســتوعَب واقعهــا الكامــل، والمقــرر شــرعًا هــو أن 
ً

ــا ِ
ّ
»الصــورة اللفظيــة« مضل

»العبــرة فــي العقــود بحقائقهــا لا بأســمائها«)2(، وهــي قاعــدة منهجيــة أساســية لتقييــم 

الصيــغ الإســامية الحديثــة.

1- 1 ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام )تونس: الدار التونسية للنشر، 1979(، ص203.

2- 2 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم )المدينة المنورة: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1995(، 23/29.

التطبيقــات عقــد  هــذه  أبــرز  ومــن 

الــذي  بالشــراء،  للآمــر  المرابحــة 

مــن   70% مــن  أكثــر  ل 
ّ
يُشــك أصبــح 

معامــات المصــارف الإســامية. فهــذا 

القديــم  الفقــه  فــي  الــذي كان  العقــد 

مملوكــة،  لســلعة  ا 
ً
بســيط بيعًــا 

أداة  إلــى  البنكــي  التطبيــق  فــي  تحــوّل 

اعتمــاد،  بأنظمــة  مرتبطــة  تمويليــة 

وضمانــات، وجدولــة، وغالبًــا مــا يكــون الهــدف منــه »توفيــر الســيولة« لا »التملــك 

لغــرض التجــارة«. ولذلــك لا يصــح تقييمــه بكونــه »بيــع مرابحــة« بالمعنــى التراثــي، بــل 

بالنظــر إلــى وظيفتــه الفعليــة ومآلاتــه. وقــد قــال القرافــي: »مقاصــد الأفعــال معتبــرة 

فــي الأحــكام، والاعتبــار يتغيــر بتغيــر المقصــود«)1(، وهــي قاعــدة تنطبــق بدقــة علــى 

المصرفيــة. المرابحــة 

مــن  فــي كثيــر  التــي غــدت  بالتمليــك،  أيضًــا علــى الإجــارة المنتهيــة  وينســحب هــذا 

الأحيان صيغة تمويل )Financing( أكثر منها صيغة انتفاع بالعين، نظرًا للتزامات 

الأقساط، ومخاطر التأخر، والضمانات المفروضة على المستأجر. وهذا يستدعي 

فحصًــا دقيقًــا لحــدود المســؤولية، ومعاييــر الصيانــة، ومــآلات الملكيــة، وتحديــد مــا 

ــا إلــى بيــع مقسّــط، ومعلــوم لــدى  إذا كان العقــد يظــل إجــارة بحــقّ أم يتحــول وظيفيًّ

أهــل العلــم بالأصــول بــأن »الأحــكام تتبــدل بتبــدل عللهــا ومقاصدهــا«)2(، وهــو مــا 

يلــزم معــه تحديــد غايــة العقــد البنكيــة: هــل هــي الإجــارة أم التمويــل؟

1- 1 القرافي، الفروق، ج1، ص177.

2- 2 ابن القيم، إعلام الموقعين، ج1، ص87.

للفقه مكانة رئيسة في التشريع 
الإسلامي باعتبـــاره العلــم الذي 
يستنبــط الأحكــام الشرعية من 
مصادرهــا الأصلية  فبه تنضبط 
علاقــة المسلميــــن مع خالقهم 

ومع بعضهم
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الصيــغ  أنجــح  مــن  تعــدّ  التــي  المتناقصــة  المشــاركة  المهمــة كذلــك  التطبيقــات  ومــن 

حصــة  تحديــد  متعــددة:  قضايــا  يثيــر  العملــي  تطبيقهــا  أن  إلا  العقــاري.  التمويــل  فــي 

المخاطــرة، طريقــة تقويــم الأصــل، مــدى التــزام الشــريك بالتحمــل الحقيقــي للخســارة، 

وهــل »الإيجــار« فيهــا حقيقــي أو مجــرد قســط تمويلــي؟ وهــذا يلتقــي مــع كلام الإمــام 

قــال:  حيــث  الاعتباريــة،  الشــروط  إلــى  لا  المــال  رأس  إلــى  الخســارة  نســبة  عــن  مالــك 

المشــاركة. لهيــكل  دقيقًــا  فحصًــا  يوجــب  أصــل  وهــو  بالضمــان()1(،  )الخــراج 

كمــا تحتــاج صيــغ الوكالــة بالاســتثمار المنتشــرة فــي الصناديــق الإســامية إلــى تحليــل 

مغايــر للنمــوذج القديــم الــذي كان يعنــي إدارة مــال شــخص لآخــر. فالوكيــل المؤس�ســي 

 ،)fiduciary duties( اليــوم يخضــع لقواعــد حوكمــة، وإفصــاح، ومســؤوليات ائتمانيــة

لا وجــود لهــا فــي الفقــه التقليــدي. ومــن ثــمّ لا يمكــن تطبيــق أحــكام الوكيــل الفــردي علــى 

 فــي بيئــة ماليــة معقــدة، ومــن المقــرر شــرعًا أن »التصرفــات 
ً

وكيــل مؤس�ســي يديــر أمــوالًا

الوكالــة  علــى  ينطبــق  مــا  وهــو  والأحــوال«)2(،  والأزمــان  الأعــراف  باختــاف  تختلــف 

الاســتثمارية اليــوم.

وتــزداد الحاجــة إلــى التجديــد عنــد النظــر فــي المضاربــة المصرفيــة؛ إذ إن كثيــرًا مــن 

الحقيقــي  التحمــل  إلــى  منهــا  رســوم«  مقابــل  »الإدارة  إلــى  أقــرب  الحديثــة  تطبيقاتهــا 

للمخاطرة. فالمدير )المضارب( قد يحصل على أرباح ثابتة، أو رسوم إدارة، أو شروط 

قصيه غالبًا من تحمل الخســارة. وهذه ممارســات تحتاج إلى تقييم مآلي ومقاصدي؛ 
ُ
ت

لأن المضاربــة الشــرعية قائمــة علــى تحمــل الخســارة مــن رب المــال والجهــد مــن المضــارب. 

ــت مُضاربتــه«)3(.
َ
ل
َ
والمقــرر شــرعًا كمــا ذكــر الإمــام ابــن شــبرمة: »مــن ضَمِــن فقــد بَط

1- 1 مالك بن أنس، الموطأ، تحقيق بشار عواد معروف )أبوظبي: مركز زايد للتراث والتاريخ، 2004(، كتاب: الشركات.

2- 2 الشاطبي، الموافقات، 194/4.

3- 3 ابن حزم، المحلى )بيروت: دار الفكر، د.ت(، 332/8.

الوصــل  حلقــة  تمثــل  التــي  الإســامية،  الصكــوك  أيضًــا  التطبيقــات  أهــم  ومــن 

بيــن التمويــل الإســامي والأســواق العالميــة. فالحكــم عليهــا لا يعتمــد علــى تســميتها 

المســتثمرين،  الماليــة، وحقــوق  التدفقــات  بنيــة  علــى  بــل  »إجــارة«،  أو  »مشــاركة« 

وضمانــات الســداد، وهــل يتحمــل حملــة الصكــوك جــزءًا مــن الخســارة أم لا. وقــد 

أشــار التقريــر الفنــي لمجلــس الخدمــات الماليــة الإســامية إلــى أن »اختــال الصكــوك 

يأتــي غالبًــا مــن التناقــض بيــن شــكلها الشــرعي ووظيفتهــا الاقتصاديــة«)1(، وهــو مــا 

يثبــت حاجــة الفتــوى إلــى تحليــل وظيفــي ومؤس�ســي قبــل إصــدار الحكــم.

م 
َ
ــل السَّ كعقــود  الإســامية؛  التحــوط  منتجــات  كذلــك  التطبيقــات  وتشــمل 

ا، التــي تتطلــب  المــوازي، والاســتصناع المــوازي، والمبــادلات )Swaps( المطوّعــة شــرعيًّ

 دقيقًــا للعلاقــة بيــن العقديــن، وعــدم تحولهمــا إلــى صــورة مــن صــور الربــا أو 
ً

تحليــا

بيــع الديــن بالديــن. وقــد أكــد ابــن رشــد أن »المعامــات التــي تتولــد مــن جمــع عقــود 

متعــددة تحتــاج إلــى فحــص مقاصــدي يمنــع قلــب المشــروع إلــى غيــر مشــروع«)2(.

إن هــذه التطبيقــات، مــن المرابحــة، والإجــارة، والمشــاركة، والمضاربــة، والوكالــة، 

فقــط  يتعلــق  لا  الماليــة  الفتــوى  فــي  التجديــد  أن  تثبــت  والتحــوط-  والصكــوك، 

ى اليــوم »عقــودًا  بالنــوازل الرقميــة الحديثــة، بــل يشــمل إعــادة قــراءة كل مــا يُســمَّ

الشــرعي  الاســم  بيــن  يميــز  ومآلــي،  ومقاصــدي  وظيفــي  تحليــل  وفــق  إســامية«، 

والحقيقــة المؤسســية، وبيــن الشــكل والأثــر، حتــى تبقــى الفتــوى متســقة مــع روح 

المســتحدثة. الصيــغ  ظاهــر  مــع  لا  وجوهرهــا،  الشــريعة 

.IFSB, Technical Note on Sukuk Structures, 2018 1 -1

2- 2 محمد بن أحمد بن رشد، البيان والتحصيل )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1988(، 513/7.
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الخاتمة:
النتائج والتوصيات: 

: نتائج البحث:
ً

أولًا

بعــد هــذه الرحلــة العلميــة فــي موضــوع »تحديــات تصــور الواقــع فــي النــوازل الماليــة 

فــي الفتــوى الماليــة المعاصــرة لا  المعاصــرة وأثــره علــى الفتــوى«، تبيّــن أن الإشــكال 
ــحٍّ فــي قواعــد الاســتنباط، بقــدر مــا يرجــع إلــى قصــورٍ 

ُ
يرجــع إلــى قلــة فــي النصــوص أو ش

فــي إدراك الواقــع المالــي المعاصــر لتعقّــد بنيتــه المؤسســية والرقميــة، وتداخــل أبعــاده 

الاقتصاديــة والقانونيــة والتقنيــة والســلوكية. وقــد ســعى هــذا البحــث إلــى الكشــف 

عــن مرتكــزات منهجيــة قــادرة علــى تجســير الفجــوة بيــن الفقــه والواقــع المالــي، وفتْــح 

مقاصــد  يحقــق  بمــا  المعاصــرة  النــوازل  فــي  الماليــة  الفتــوى  لتجديــد  عمليــة  آفــاقٍ 

الشــريعة فــي العــدل وحفــظ المــال وتحقيــق الكفايــة والتــداول، ويمكننــا تلخيــص 

أبــرز نتائــج البحــث فــي النقــاط التاليــة: 

بــة متعــدّدة الأبعــاد تتجــاوز 
ّ

1 - إن »تصــور الواقــع المالــي المعاصــر« عمليــة مرك

مجــرد الوصــف الســطحي للمعاملــة إلــى فهــم بنيتهــا الوظيفيــة، وســياقها القانونــي 

والتنظيمــي، وآثارهــا المآليــة علــى الأفــراد والأســواق والأنظمــة الماليــة، الأمــر الــذي 

ا لازمًــا لصحــة الفتــوى وســامة التنزيــل.
ً
يجعــل التصــور الدقيــق شــرط

2 -إن للواقــع المالــي الحديــث خصائــص فارقــة؛ مــن أهمهــا: الســرعة الرقميــة، 

والتشابك والعولمة، والهجنة في المنتجات، وتعدد المرجعيات القانونية، والاعتماد 

الواســع علــى البيانــات والخوارزميــات، وأن هــذه الخصائــص تؤثــر تأثيــرًا مباشــرًا فــي 

إمــكان إحــكام التصــور لــدى الفقيــه، وتزيــد مــن احتمــالات التضليــل أو القصــور فــي 

توصيــف المعاملــة.

3 - كشــفت دراســة التحديــات المعرفيــة والمنهجيــة عــن أن ثمــة فجــوة ملحوظــة 

ســدَّ 
ُ
بيــن خبــرة الفقيــه الشــرعية وخبــرة المتخصــص المالــي، وأن هــذه الفجــوة إن لــم ت

عبــر شــراكةٍ علميــة ومؤسســية تــؤدي إلــى فتــاوى مبنيــة علــى تصــورات ناقصــة أو 

اجتزائيــة، تفتقــر إلــى الإحاطــة بطبيعــة المخاطــر ونمــاذج العمــل وآثــار المعاملــة علــى 

الاســتقرار المالــي.

 مــن النــوازل الماليــة المعاصــرة؛ كالتــورق المنظــم، 
ً
4 - أظهــرت الدراســة أن جملــة

فــي  فيهــا  الخــاف  وقــع  إنمــا  ونحوهــا،  الماليــة،  والمشــتقات  الهجينــة،  والصكــوك 

الغالــب لاختــاف التصويــر لا لاختــاف الأدلــة؛ إذ إن تفــاوت توصيــف حقيقتهــا 

ــا مقنعًــا   نقديًّ
ً

ــا ومــن يراهــا تمويــا الاقتصاديــة والوظيفيــة بيــن مــن يراهــا بيعًــا حقيقيًّ

أو مخاطــرة محضــة، هــو الــذي أنتــج هــذا التبايــن فــي الأحــكام والفتــاوى.

فــي بــاب المعامــات، مــع المقاصــد الشــرعية  5 - إن النصــوص الشــرعية الكليــة 

ــل منظومــة منهجيــة متكاملــة 
ّ
تمث مــآلات الأفعــال  فــي  النظــر  المــال، ومــع أصــل  فــي 

قــادرة علــى اســتيعاب النــوازل الماليــة المســتجدة؛ فهــي التــي تتيــح الانتقــال مــن أسْــر 

الأشــكال والصيــغ اللفظيــة إلــى إدراك الوظائــف الاقتصاديــة والآثــار الاجتماعيــة، 

 منضبطــة تســتوعب التعقيــد المالــي المعاصــر دون أن تنفلــت 
ً
وتمنــح الفتــوى مرونــة

مــن الضوابــط الشــرعية.

التقليديــة  الفقهيــة  العقــود  باتخــاذ  الجزئــي  القيــاس  علــى  الاقتصــار  إن   -  6

المســماة أساسًــا للعقــود الماليــة الحديثــة مــع إهمــال التحليــل الوظيفــي والنظامــي 

بـ«القيــاس  وصفــه  يمكــن  مــا  إلــى  يــؤدي  المعاصــرة،  الماليــة  والمؤسســات  للعقــود 

المتكلــف« الــذي يعجــز عــن مواكبــة تغيــر البنــى الاقتصاديــة، ويُفقــد الفتــوى دورهــا 

الإصلاحــي ويُعرّضهــا لخطــر إقــرار صــورٍ مــن الربــا أو الغــرر أو الظلــم تحــت ســتار 

الشــرعية. الألفــاظ 
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7 - أكدت الدراســة أن النظر في المآلات ليس خطوة تكميلية لاحقة للحكم، بل 

ن مــن كمــال التصــور؛ إذ إن المعاملــة قــد تبــدو فــي ظاهرهــا منضبطــة،  هــو جــزء مكــوِّ

يجعــل  المالــي  للاســتقرار  زعزعــة  أو  مُفرِطــةٍ  مديونيــةٍ  أو  احتــكارٍ  إلــى  مآلهــا  ولكــن 

ــل جملــة مــن مقاصــد الشــريعة 
ّ
الحكــم فيهــا مختلفًــا، وأن إغفــال البعــد المآلــي يعط

فــي منــع الظلــم وحفــظ المــال وتحقيــق الكفايــة.

ــا مــن الفقــه   فعليًّ
ً

8 - أبــرزت الدراســة أن تجديــد الفتــوى الماليــة يقت�ضــي انتقــالًا

الفردي إلى الفقه المؤس�سي، ومن تحليل صور العقود إلى تحليل وظائفها وآثارها، 

ومــن النظــر إلــى النازلــة فــي ذاتهــا إلــى إدراجهــا ضمــن نظــام مالــي متكامــل، مــع دمــجٍ 

واعٍ للمعرفــة الاقتصاديــة والقانونيــة والتقنيــة فــي عمليــة الاجتهــاد؛ حتــى لا تبقــى 

ــا عــن بيئــة اليــوم.  لنمــاذج تاريخيــة نشــأت فــي بيئــات مختلفــة جذريًّ
ً
الفتــوى أســيرة

المنتهيــة  والإجــارة  المصرفيــة،  المرابحــة  صيــغ  علــى  التطبيقــات  أظهــرت   -  9

المصرفيــة،  والمضاربــة  بالاســتثمار،  والوكالــة  المتناقصــة،  والمشــاركة  بالتمليــك، 

والصكــوك، ومنتجــات التحــوط، أن كثيــرًا مــن هــذه الصيــغ تحتــاج إلــى إعــادة تقييــم 

مقاصــدي ومآلــي، يميّــز بيــن الاســم الشــرعي الظاهــر والحقيقــة المؤسســية الفعليــة، 

ــرْم، ويمنــع 
ُ
نْــم والغ

ُ
ويعيــد توجيــه الفتــوى نحــو مــا يحقــق المشــاركة الحقيقيــة فــي الغ

تحويــل العقــود التنمويــة إلــى قــروض ربويــة مقنّعــة، أو أدوات لتكريــس المديونيــة 

واللامســاواة.

ثانيًا: توصيات البحث:

اســتنادًا إلــى مــا ســبق، فــإن البحــث يســرّه تقديــم جملــة حســنة مــن التوصيــات 

إلــى صُنّــاع الفتــوى، والهيئــات واللجــان الشــرعية، والمؤسســات الماليــة الإســامية، 

ومــن أبرزهــا:

1 - الدعــوة إلــى تأســيس »مراكــز متخصصــة لدراســات الواقــع المالــي المعاصــر« 

تتبــع للهيئــات واللجــان الشــرعية، تكــون مهمتهــا جمــع البيانــات، وتحليــل النمــاذج 

»تصويــر  وتقديــم  للمنتجــات،  والتنظيميــة  القانونيــة  الهيــاكل  وشــرح  الماليــة، 

علمــي محكــوم« يكــون أساسًــا للاجتهــاد والفتــوى، بمــا يحــدّ مــن عشــوائية التصويــر 

المتفرقــة. الأفــراد  واجتهــادات 

2 - تعزيز العمل الجماعي المؤس�سي في الفتوى المالية، عبر لجان مشتركة تضم 

فقهــاء أصــول وفقــه، وخبــراء اقتصــاد وتمويــل، ومتخصصيــن فــي القانــون والتقنيــة 

 لتكامــل تخصصــات متعــددة، لا جهــدًا 
ً
الماليــة، بحيــث تصبــح الفتــوى الماليــة ثمــرة

 يعــرّض صاحبــه للخطــأ فــي تصــور الواقــع أو فــي تقديــر المــآلات.
ً
ــا منعــزلا فرديًّ

فــي  الشــريعة  و«مقاصــد  المعاصــر«  المالــي  الواقــع  »فقــه  مقــررات  إدمــاج   -  3

المعامــات« و«النمــاذج الماليــة الحديثــة« فــي مناهــج التعليــم الشــرعي فــي الجامعــات 

ــا عاليًــا بإشــكالات العصــر  ن لــدى طــاب الفقــه والأصــول حسًّ والمعاهــد، بمــا يُكــوِّ

التاريخيــة  الصــور  علــى  الاقتصــار  أو  المنقــولات  علــى  الجمــود  ويجنبهــم  الماليــة، 

للعقــود.

4 - تطويــر أدلــة إرشــادية ومنهجيــات عمليــة لاعتمــاد التحليــل الوظيفــي والمآلــي فــي 

تقييــم المنتجــات الماليــة، تصــدر عــن الهيئــات واللجــان الشــرعية، تتضمــن خطــواتٍ 

الاســتقرار  علــى  ومآلاتهــا  النظاميــة،  وآثارهــا  المعاملــة،  وظيفــة  لتحديــد   
ً
واضحــة

المالــي، مــع ربــط ذلــك كلــه بالنصــوص الكليــة والمقاصــد الشــرعية.

ا، وبخاصة المرابحة  5 - مراجعة عدد من الصيغ المالية الإسلامية المطبّقة حاليًّ

المنظمــة، والتــورق المصرفــي، وبعــض هيــاكل الصكــوك، وصــور المضاربة المصرفية، 

وذلــك فــي ضــوء المقاصــد الشــرعية ومــآلات الأفعــال، وإجــراء دراســات أثــر مســتقلة 

حولهــا، تمهيــدًا لتصحيــح مســارها أو اقتــراح بدائــل أكثــر تحقيقًــا لمقاصــد العدالــة 
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والتــداول والتكافــل.

6 - تشــجيع الهيئات الشــرعية على اعتماد سياســة »المراجعة الدورية للفتاوى« 

منهجيــة  علميــة  لمراجعــة  الرئيســة  الفتــاوى  تخضــع  بحيــث  الماليــة،  النــوازل  فــي 

الجديــدة،  التقنيــة والاقتصاديــة  التحــولات  فيهــا  راعــى 
ُ
ت مــدة زمنيــة محــددة،  كل 

ســتدرك فيهــا الآثــار الســلبية أو الثغــرات التــي تكشــف عنهــا الممارســة الواقعيــة.
ُ
وت

7 - العنايــة ببنــاء »أدب بحثــي« رصيــن فــي قضايــا تصــور الواقــع المالــي، مــن خــال 

أعــدادًا  مــة 
ّ

المحك المجــات  وإصــدار  والدكتــوراه،  الماجســتير  أطروحــات  تشــجيع 

فــي  الأفعــال  ومــآلات  الماليــة،  النــوازل  فــي  المنــاط  تحقيــق  موضوعــات:  فــي  خاصــة 
يثــري  بمــا  المؤسســية،  للعقــود  الوظيفــي  والتحليــل  الإســامية،  الماليــة  الصناعــة 

الفتــوى. صانــع  ويدعــم  المعاصــرة  الفقهيــة  المكتبــة 

8 - تبنّــي المصــارف والمؤسســات الماليــة الإســامية مبــادئ »الشــفافية الشــرعية« 

فــي الإفصــاح عــن هيــاكل منتجاتهــا، مــن حيــث تدفقــات الأمــوال، ونمــاذج المخاطــر، 

ــن الهيئــات الشــرعية مــن بنــاء تصــور صحيــح، ويمنــح 
ّ

وضمانــات رأس المــال، بمــا يمك

المتعامليــن وعيًــا أعمــق بطبيعــة مــا يبرمونــه مــن عقــود.

الضوابــط  مــن  التفلــت  يعنــي  لا  الماليــة  الفتــوى  تجديــد  أن  علــى  التأكيــد   -  9

الشــرعية أو التســاهل فــي تحريــم الربــا والغــرر والظلــم، بــل يعنــي تجديــد الأدوات 
طبّــق بهــا النصــوص والمقاصــد علــى النــوازل 

ُ
والمنهجيــات التــي يُفهــم بهــا الواقــع، وت

الجديــدة؛ تحقيقًــا لمقولــة أهــل العلــم: »إن الشــريعة صالحــة لــكل زمــان ومــكان، 

بشــرط تجــدد فهــم أهلهــا لواقــع الزمــان والمــكان«.

ا بــأن الارتقــاء بصناعــة الفتــوى الماليــة المعاصرة  وفــي الختــام، إننــا نؤمــن إيمانــا قــارًّ

الكليــة،  النصــوص  فــي ضــوء  المالــي«،  للواقــع  الصحيــح  »التصــور  بوابــة  عبــر  يمــرّ 

والمقاصــد الشــرعية فــي المــال، والنظــر المآلــي فــي النتائــج والعواقــب؛ فــإذا اكتملــت 

تســتعيد  أن  للفتــوى  أمكــن  المفتيــن،  عقــول  بــه  واســتنارت  التصــور،  هــذا  أركان 

والكفايــة  والرحمــة  العــدل  نحــو  المعاصــر  الاقتصــاد  توجيــه  فــي  المرتجــى  دورهــا 

والعمــران، وأن تحمــي الصناعــة الماليــة مــن صــور الاســتغلال والفســاد المالــي التــي 

ثبــت للعالــم أن الفقــه الإســامي، بمناهجــه 
ُ
تتخفــى تحــت عناويــن خادعــة، وأن ت

وأصولــه ومقاصــده، لا يــزال قــادرًا علــى إضــاءة الطريــق فــي أكثــر مجــالات الحيــاة 

ا.
ً
وتشــابك تعقيــدًا 

هذا، واللهَ نسأل السداد والرشاد في القول والعمل،

إنه ولي ذلك، وعليه قدير.
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المصادر والمراجع
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 ابن بيه، عبد الله. صناعة الفتوى وفقه الأقليات. جدة: دار المنهاج، 2007.
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